
 
 

 

محمد نقيب الأفغاني

المقدمة
وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم ،والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم،الحمد الله

:حسان إلى يوم الدين، وبعدإب
، في العصر الحاضروجدواه البالغبوجه عامهمية البحث في الموضوعات الاقتصاديةا لأًفنظر

وشيوعه تحت مسميات مختلفة ،لخطورته وتشعب أبوابهبوجه خاص دراسة المباحث المتعلقة بالربا أهمية و
.)٢(حتى يكون المسلم على بينة من أمره ويجتنب ما يغضب ربه،)١(وحيل مذمومة وأساليب ماكرة

.باكستانـ إسلام آباد، الجامعة الإسلامية العالمية، كلية الشريعة والقانونطالب الدكتوراه ب*
يأكله فمن لمالربا، لى الناس زمان يأكلون يأتي ع": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي هريرة رضي االله عنه قالفعن -١

، ٢٤٨، ص ٣ج دار الكتاب العربي، بيروت، ،سننهرواه أبوداود في . "أصابه من بخاره": ، وفي رواية"أصابه من غباره
عبدالفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات : تحقيق،سننه، الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، والنسائي في ٣٣٣٣:ح

الأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها، ،٤٤٥٥:، ح٢٤٣، ص ٧ج م، ١٩٨٦/ـه١٤٠٦، ٢لامية، حلب، طالإس
، ٢ج ،مستدركهوالحاكم في ،٢٢٧٨:، ح٣٨١، ص ٣ج محمود خليل، مكتبة أبي المعاطي، : تحقيق،سننهوابن ماجه في 

مذيلة بأحكام سنن النسائي،باني رحمه االلهفه الألّ، وقد ضع٢٠٢:ح،٥٩ص ،السنة، والمروزي في ٢١٦٢:، ح١٣ص 
قد اختلفت أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة فإن صح سماعه منه : ، وقال الحاكم رحمه االله٢٤٣، ص ٧ج ،الألباني

.١٣، ص ٢ج ،المستدرك. سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح: التلخيصفيفهذا حديث صحيح، تعليق الذهبي 
ًكتب الفقهاء والمحدثين متضمنة كتاب البيوع، والمقصود من كتاب البيوع بيان الحلال الذي هو بيع شرعا، ولهذا نجد-٢

ألا تصنف في : قيل لمحمد"، ولهذا )٢٧٥: ، الآيةالبقرةسورة (7Z  8  9  :  ;]والحرام الذي هو ربا 
ابن نجيم، زين العابدين . "والرغبة في الحلالصنفت كتاب البيوع، وليس الزهد إلا اجتناب الحرام: ًالزهد شيئا؟ قال

.٢٦٣، ص ١٦ج، منحة الخالق على البحر الرائق: مطبوع بهامشه الحواشي المسماة،البحر الرائق شرح كنز الدقائق
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ن وزرع في النفوس حب الدنيا فيها الورع وأصاب القلوب الوهَّهذه الأزمنة التي قلبما أنو
والتأويل الفاسد ،إليها دون أدنى مراعاة لحليتها وحرمتهامن أجلها واقتناء كل وسيلة يوصلوالتفاني

الصائب لأقوالهموالتوجيه غير،لعلم فيهالات أهل ازوتتبع الرخص وللأدلة والنصوص الشرعية،
قصرها على ربا البيوع دون القروضبفتارةللرباااللهتعريفات علماء الحنفية رحمهمومن جملتها،وآرائهم

أولئك العلماء بأنوالادعاءقصرها على ربا الفضل من ربا البيوع دون النسيئة،بوأخرى،تارة العكسو
الواردة في التعريفات دوقيالاتخاذ الأجلاء لا يرون جريان الربا إلا فيما اقتصرت عليه تعريفاتهم، وتارة

ّشجعني مما ،ت ضعيفةأويلابتالربا المحرمذريعة لتحليل) ، بمعيار شرعي، لأحد المتعاقدينوطمشر:أمثال(
وبيان وجه الصواب من قصور،للرباالحنفيةعلماءوجمع ما أمكن من تعريفاتالبحث في الموضوع،على 

ر أحد التعريفات على الة اقتصا، وهل في حكلهاهاعليأبواب الربا أو اشتماله تلك التعريفات على باب من
ه، أم ليس كذلك بل لاقتصارى جريان الربا في غيره من الأنواعالربا دليل على أن صاحبه لا يرنوع من أنواع

.في التعريف على نوع من أنواع الربا أسباب ومبررات وجيهة
بحث عدد من أهل العلم في المحكمة العليا والمحكمة الشرعية ظل هذا الموضوع قيدوقد 

منهم بعض أساتذتنا في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد حيث شاركونا جزاهم و، الباكستانيةلفدراليةا
حسب وسعه وطاقته وما تيسر له منا كل الموضوع المذكور فبحثبل وألزمونا بالبحث في،ا المداولةًاالله خير

اء بحثي على النحو الذي بين أيديكم المباركة، من سبل العلم ووسائله وما حباه االله من تسديده وتوفيقه، فج
.لم أتمكن من نشر الموضوع في وقته حتى سنحت لي بحمد االله الفرصة الآنأعمال أخرىنشغالي بلاولكن 

صنف حوى منها ما يظن اقتصارها على ،في ثلاثة أصنافوقد جمعت أغلب تعريفاتهم رحمهم االله 
وثالث شمل التعريفات التي يظن اقتصارها ل على العكس منها،ربا القروض دون ربا البيوع، وآخر شم

الربا وبعض العلماء الحنفية خصوا كل نوع من أنواع،على بيان ربا الفضل دون النسيئة من ربا البيوع
ث عن تفاصيل تعريفات الصنف ، وقد أوردت هذا النوع من التعريفات أثناء الحديبتعريف خاص به

.الثالث
قيب عن كونها نتفات السادة الأحناف عن الربا والفي صلب الموضوع وتناول تعريوقبل الدخول 

ذة موجزة في إشارة بنم بين يدي القارئ الكريم ّقد، أود أن أقاصرة عن بعضهام أنهانواع الربا ألأشاملة
.لمقصود بكل نوع والفرق بينهااأنواع الربا وخاطفة عن
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"الديون"ربا القروض :لنوع الأولا

:الربا الذي يكون في عقود المداينات، كالقروض، والبيوع الآجلة، وهو ضربانويقصد به
الزيادة في الدين عند حلوله:الضرب الأول

،ا أو غير ذلكًا أو بيعًآخر دين سواء كان منشؤه قرضشخص أن يكون لشخص في ذمة : صورته
ًفإذا حل الأجل ولم يكن المدين مستعد زد وتأجل، : أنظرني أزدك، أو قال له الدائن: ائنقال للد،ا للأداءّ

."إما أن تقضي أو تربي": ، وهو المعروف بـ)٣(ا في الجاهليةًوهذا النوع من الربا كان سائد
الزيادة المشروطة في أصل القرض:الضرب الثاني

.أن يرد المبلغ بزيادةعليها من المال، ويشترط ًآخر مبلغأن يقرض شخص: صورته
ربا البيوع:الثانيالنوع

.)٤(ضربانًأيضاويقصد به الربا الذي يكون محله عقود المعاوضات والمبادلات التجارية، وهو 
ربا الفضل:الضرب الأول

)الكيل والوزن(، أو هو فضل عين مال على المعيار الشرعي ًربوي بجنسه متفاضلابيع مال وهو 
ا بيد، أو بيع مائة ريال سعودي ًالبرحي يدسكري بمدين من التمرلاتمر المن، كبيع مد)٥(عند اتحاد الجنس

.ا بيدًيداًمعدنيا أوًورقيبتسعين منهورقي
ربا النسيئة:الضرب الثاني

أو هو فضل متحدي الجنس أو مختلفي الجنس مع عدم التقابضٍربوي بمال ربوي هو بيع مال و
لمكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في ا

أو بصاع أو صاعين من بر نسيئة، ،ا بصاع من تمرًمن تمر نقد، كبيع صاع)٦(وغير الموزونين عند اتحاد الجنس

جل كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الر: قال،فقد أخرج ابن جرير رحمه االله عن مجاهد في الربا الذي نهى االله عنه-٣
إن ربا الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى : لك كذا وكذا وتؤخر عني، فيؤخر عنه، وقال قتادة رحمه االله: الدين، فيقول

تأويلجامع البيان في ابن جرير الطبري، . أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء، زاد وأخر عنه
.٦٢٧٦، ٦٢٧٤:برقم،٣٨، ص ٥ج هـ، ١،١٤٢٠أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق،القرآن

في ربا النسيئة من أنواع ربا البيوع لمكان الأجل الذي ) ربا الجاهلية(ا من العلماء قد أدخلوا ربا القروض ًكما أن كثير-٤
.فيه، في حين البعض الآخر منهم جعلوه ضمن ربا الفضل لمكان الزيادة الحقيقية التي فيه

.٢٥، ص ٢ج م، ١٩٨٤/هـ١٤٠٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط،تحفة الفقهاء، قنديعلاء الدين  السمر-٥
.المرجع السابق نفسه-٦
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مائة وعشرة دراهم إماراتية ا بمائة ريال سعودي أو مائة درهم إماراتي أو ًأو بيع مائة ريال سعودي نقد
.، أو سلم ثوب هروي في ثوب هروي ونحوهًمؤجلا

) الفضل والنسيئة(نس مع التأجيل زيادة حقيقية تحقق فيه نوعا ربا البيوع فإن وجد عند اتحاد الج
ا ً، أو يبيع مائة ريال سعودي ورقي أو معدني نقدًمؤجلامن تمربصاعين ًحالاا من تمرًن يبيع صاعا، كأًمع

.ًرقية أو معدنية مؤجلات سعودية وبمائة وعشرة ريالا
:)٧(في المعاملات)الفضل والنسيئة(وقوع نوعي ربا البيوع صور لاًموضحًجدولاوإليكم

نوع الرباًآجلاً/حالاالقدر)العلة الثانية(المعيار)العلة الأولى(الجنسية الرقم
ربا الفضلًحالاًمتفاضلاوزني/ كيلي بجنسجنس١

+ فضلربا الًآجلا===  ==     ٢
نسيئةربا ال

لا رباًحالاًمتساويا==  ==  ٣

ربا النسيئةًآجلاًمتساويا==      ==  ٤

لا رباًحالاًاويامتس/ًمتفاضلا==    جنسبغير جنس ٥

نسيئةربا الًآجلاًمتساويا/ًمتفاضلا==     ==   =٦

ولا وزني كيليلا بجنسجنس ٧
لا رباًحالاًمتساويا/ًمتفاضلا)مذروع/معدود(المعيارانعدام

لنسيئةربا اًآجلا==  =======   ٨

جنس بغير جنس٩
لا رباًآجلاً/حالا==      =====)انعدام الجنسية(

أود التنبيه على أن تناولي لمباحث الربا والحكم على المعاملات بربويتها من عدم ربويتها في طيات هذا البحث سيكون -٧
ما كان من ذكر آرائهم في بعض المسائل مع بيان ذلك من وجهة نظر المذهب الحنفي دون المذاهب الأخرى إلا

ًأيضا إعداده وفقوتوثيقها، والجدول أعلاه قد تم  لرأي السادة الأحناف رحمهم االله تجاه الربا وأنواعه وعلته، دون اً
ب، بل موافقتي لرأي السادة الأحناف في كل صغيرة وكبيرة من هذا الباًأيضاالمذاهب الأخرى، ولا يلزم من ذلك 

.إني أرجح في علة الربا غير رأي الحنفية رحمهم االله



 

٩٩

فرق بين ربا البيوع وربا القروضال
سائل، أن ربا البيوع محرم تحريم و: الأول،في أمرين)الديون(يختلف ربا البيوع عن ربا القروض 

أن ربا البيوع لايجري إلا في الأصناف الستة السابقة :الثانيفإنه محرم تحريم مقاصد، أما ربا القروض
يدل على ذلك أن الربا الجاهلي الذي في جميع الأموال بإجماع العلماء،ألحق بها، أما ربا الديون فإنه يجريوما

.ن الأموال الربوية المنصوصة ولا هي في معناها، والإبل ليست م)٨(نزل القرآن بتحريمه كان في الإبل
وفيما يلي تفاصيل تلك الأصناف الثلاثة التي قمت بتصنيف تعريفات العلماء الحنفية رحمهم االله 

وبيان حقيقتها فيها والإشكالات المتوجهة إلى كل صنف من تلك الأصناف مع محاولة توجيه الإشكالات 
.قدر المستطاع

.ريفات التي توحي بتخصيص جريان الربا في القروض دون البيوعالتع:الصنف الأول
أحكام القرآنرحمه االله الربا في كتابه القيم ّفقد عرف.تعريف الإمام أبي بكر الجصاص رحمه االله

.)١١("مال على المستقرض)١٠(، وزيادة)٩(القرض المشروط فيه الأجل": بأنه
إلا إذا ءبكر الجصاص رحمه االله لا يثبت عنده الربا في شيفيظهر من التعريف المذكور أن الإمام أبا

:توفرت فيه ثلاثة عناصر الآتية
.أن يكون في القروض، دون البيوع-
.تحديد مدة واشتراطها لتسديد القرض بحيث لا يحق للمقرض مطالبة المستقرض بالأداء قبل حلولها-
.المحددة) الأجل(دة اشتراط زيادة على أصل المال لا يقابلها عوض سوى تلك الم-

ون للرجل فضل دين فيأتيه إذا إنما كان ربا الجاهلية في التضعيف وفي السن يك: رضي االله عنه قالعن زيد بن أسلم-٨
ل نحوه تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده شيء قضاه وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك، ونق: الأجل فيقولحل

، ٥ج سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق،معرفة السنن والآثاررواه البيهقي في . عن الشافعي
، ١سالم أحمد السلفي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط: تحقيق،السنة، وأبوعبداالله المروزي في ٣٣٩٦:، ح٢٩ص 

.٢٠٥، ص ٧ج ،امع البيان في تأويل القرآنتفسيره ج، وابن جرير الطبري في ١٧٠:حهـ، ١٤٠٨
.مشروط من قبل المقترض مقابل دفعه الزيادة-٩

.مشروطة من قبل المقرض مقابل التأجيل-١٠
محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث : تحقيق، أحكام القرآن، أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاص الحنفي-١١

.١٨٩، ص ٢ج هـ، ١٤٠٥العربي، بيروت، 



 

١٠٠

فبناء عليه هنالك بعض الإشكالات تتوجه إلى هذا التعريف، والتي هي بحاجة إلى الإيضاح والبيان، -
:وإزالة الغموض العالق بالتعريف بسببها، ومن تلك الإشكالات

الإشكال الأول
البيوع؟ وإذا هل يقتصر الربا لدى الإمام أبي بكر الجصاص رحمه االله على ربا القروض دون ربا

في تعريف الربا على ربا القروض؟يكن كذلك فما السبب وراء اقتصاره لم
توجيه الإشكال

بل منه ما ،)١٢(ن الربا لا يقتصر جريانه عند الإمام الجصاص رحمه االله في القروض دون البيوعإ
Z:  ; ]: وقوله": ويدل عليه قوله رحمه االلهيجري في البيوع ومنه ما يكون محل جريانه القروض،

بيع، ومنه ما ليس ببيع، وهو ربا أهل ورود البيان، فمن الربا ما هو حكمه ما قدمناه من الإجمال والوقف على
.)١٤)(١٣("...الجاهلية 

ويدل عليه أن ،ا لها في اللغةًسم موضوعلم يكن الاٍوهو في الشرع يقع على معان": االلهويقول رحمه 
، ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب ...ربا أسمى النسعليه وسلمالنبي صلى االله

ربا وهو ربا في الشرع وإذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة أوالفضة بالفضة نس
في اللغة نحو ا لها ًالمفتقرة إلى البيان وهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوع

، واسم الربا في الشرع يعتوره معان أحدها الربا الذي كان ...الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إلى البيان

فالربا لدى الإمام الجصاص رحمه االله لا يقتصر جريانه في القروض بل يجري كذلك في البيوع، وعليه سائر فقهاء -١٢
.المذهب الحنفي رحمهم االله، فليس واحد منهم يرى اقتصاره في القروض دون البيوع أو العكس

.١٨٩، ص ٢ج ،أحكام القرآنالجصاص، -١٣
إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل :أي2Z    3     4  5]: قوله تعالى": ه االلهويقول الإمام القرطبي رحم-١٤

إما أن : ل دينها قالت للغريمأصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا ح
اللام هنا للعهد، وهو ما كانت الألف وZ:  ; ]: ، قوله تعالى...تزيد في الدين :، أيوإما أن تربيتقضي

ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في صلى االله عليه وسلمالعرب تفعله كما بيناه، ثم تتناول ما حرمه رسول االله
فتح محمد بن علي الشوكاني،، ونحوه ٣٥٨، ٣٥٦، ص ٣ج ،الجامع لأحكام القرآن. "معناه من البيوع المنهي عنها

عبد الرحمن عميرة ولجنة التحقيق والبحث العلمي : تحقيق، بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالقدير الجامع 
.٤٠١، ص ١، ج بدار الوفاء
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، فجملة ...والثاني التفاضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون على قول أصحابنا،عليه أهل الجاهلية
.)١٥("على شرائط قد تقرر معرفتها عند الفقهاءوالتفاضلأاشتمل عليه اسم الربا في الشرع النسما

وأما عن السبب الباعث وراء اقتصار الإمام الجصاص رحمه االله في تعريفه للربا على ربا القروض 
:يلي من النقاطدون ربا البيوع، فيتضح ذلك فيما

ذا كان لرجل على أنه إ:ا في الجاهلية، وصورتهًأنه رحمه االله بصدد التعريف بالربا الذي كان سائد
ره إلى أجل آخر، ولم يكن ّأتقضي أم تربي؟، فإذا أرباه، أخ: آخر دين من بيع أو قرض، فحل أجله، قال لدائنه

فمن الربا ما هو بيع، ": رحمه االلهأهل الجاهلية على علم من ربا البيوع، ولذلك يقول الإمام أبوبكر الجصاص 
وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على ومنه ما ليس ببيع، وهو ربا أهل الجاهلية،

.)١٦("المستقرض
ا في الجاهلية ولم يكن أهل الجاهلية ًلبيان ربا القروض الذي كان سائدرحمه االله صرف عنايتهوأنه 

ة النبوية، وعلى منواله وترك بيان مسائل ربا البيوع للسنه، ولذلك اقتصر القرآن على تناوله،على علم بغير
، ويدل عليه أن العرب لم تكن ...": يقول عن ذلكتعريفه للربا على ربا القروض، الإمام رحمه االله فياقتصر

، والربا الذي كانت العرب تعرفه ...ربا، وهو ربا في الشرع أتعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نس
استقرض على ما يتراضون به وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما

، ...ًيكونوا يعرفون البيع بالنقد، وإذا كان متفاضلا من جنس واحد هذا كان المتعارف المشهور بينهمولم
ط دراهم أو دنانير إلى أجل مع شريكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض ولم

.)١٨)(١٧("الزيادة

.١٨٤-١٨٣، ص ٢ج ،أحكام القرآنالجصاص، -١٥
.١٨٩، ص ٢ج ،المرجع السابق-١٦
.١٨٤- ١٨٣، ص ٢، جالمرجع السابق-١٧
ة لم يكونوا يعرفون ربا غير ربا القروض ما قاله الإمام فخر الدين الرازي رحمه االله وإن مما يدل على أن أهل الجاهلي-١٨

وحجة ابن عباس أن": عند بيانه لحجة ابن عباس رضي االله عنهما في اقتصاره على تحريم ربا النسيئة دون ربا النقد
عن يتناوله؛ لأن الربا عبارةلا Z:  ; ]: ًيتناول بيع الدرهم بالدرهمين نقدا، وقوله7Z  8  9 ]: قوله

إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم بأنه Z:  ; ]: الزيادة، وليست كل زيادة محرمة، بل قوله
...،مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي. "ًمخصوصا بالنسيئةZ:  ; ]:ربا، وذلك هو ربا النسيئة، فكان قوله
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د في الاقتصار في تعريف الربا على ربا القروض بل حاله حال غيره ليس هو الوحيرحمه االلهكما أنه
حيث اقتصر غالبيتهم على ذكر صورة ربا الجاهلية وبيان حكمه، لأن الآيات القرآنية )١٩(من المفسرين

الكريمة التي تناولت مسائل الربا بالبحث قد اقتصرت على ربا الجاهلية الذي هو ربا القروض دون 
.ن ربا البيوع بل تركت ذلك للسنة النبوية الشريفةالتعرض إلى بيا

ويبوح الإمام أبوبكر الجصاص رحمه االله بنفسه اكتفاءه ببيان ربا الجاهلية دون غيره، إذ يقول قبيل 
حكمه ما قدمناه من الإجمال والوقف Z:  ; ]: وقوله": إيراده للتعريف الذي نحن بصدد دراسته

ثم أورد )٢٠("...ما هو البيع، ومنه ما ليس ببيع، وهو ربا أهل الجاهلية، وهوعلى ورود البيان، فمن الربا 
.التعريف المذكور

ًيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلابزًا مؤجلاًمعلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرض": ًأيضاويقول 
.)٢١("من الأجل، فأبطله االله تعالى وحرمه

الإشكال الثاني
الأجل : الربا في القروض على وجود عنصرين هماجريان الجصاص رحمه االله أبوبكر ّلماذا قصر

لماذا شرط هذين الشرطين لتحقق الربا في القروض؟: والزيادة بلا عوض؟ أو بعبارة أخرى
_____________________________________________________________

ى هذا الرأي لدقة فهمه واستنباطه أن الآية الكريمة مقتصرة على تحريم أرضي االله عنه روقد كان.٧٥، ص ٧ج ....
ربا النسيئة، والتحليل والتحريم لا يكون إلا بالنص، ولكنه رضي االله عنه لما بلغه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن 

غرائب القرآن ، الحسن بن محمد النيسابورينظام الدين: ربا النقد فقد روي رجوعه عن رأيه في ذلك، انظر في ذلك
.٥٩، ص ٢جم، ١٩٩٦/هـ١٤١٦ية، بيروت، زكريا عميرات، دار الكتب العلم: تحقيق، ورغائب الفرقان

الحسن علي بن محمد و، أب"وهو الزيادة على مقدار الدين لمكان الأجل": فقد عرفه الماوردي رحمه االله في تفسيره بقوله-١٩
: ، وهذا بعينه تعريف لربا القروض، وعرفه الثعالبي النيسابوري بأنه٣٤٧، ص ١ج ،والعيونالنكت، الماوردي

"من غير بيع": ، وقوله٢٨٠، ص ٢ج ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن، "الزيادة على أصل المال في غير بيع"

تجارات والمبايعات المباحة ليست للاحتراز عن التبايع والتجارات، وليس للاحتراز عن القروض، لأن الزيادة في ال
F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9  ]: بربا، لقوله تعالى

GZ)ابن عاشور التونسي في تفسيره تعريفه للربا على ربا القروضفي ًأيضا، وممن اقتصر )٢٩: ، الآيةالنساء
.٥٤٧، ص ٢ج هـ، ١٤٢٠، ١مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ط،التحرير والتنوير: المسمى

.١٨٩، ص ٢ج ،أحكام القرآنالجصاص، -٢٠
.٤٦٧، ص ١ج ،المرجع السابق-٢١



 

١٠٣

ًفهل يعني ذلك أنه إذا تخلف أحد العنصرين لم يعتبر القرض ربا محرما، وبناء عليه فماذا يكون 
:يةالحكم في الحالات الآت

إذا اشترطت في القرض زيادة من دون تحديد أجل لمقاضاته؟-
ا أم لا؟ًإذا اشترط في القرض الأجل ولم يشتمل على الزيادة، فهل يصير القرض بذلك ربا محرم-
َإذا اشترط الأجل في القرض ولم تشترط الزيادة في أصل العقد، ثم طالب بها المقرض عند انتهاء الأجل -

ِالأول لأجل التنظير ٍإلى أجل ثان يتم تحديده مقابل الزيادةْ ٍ َ.
توجيه الإشكال

في الجاهلية الذي هوًسائدابناء على ما كان ًأيضاف: اًمع) الأجل والزيادة(ط العنصرين أما اشترا
هذين العنصرين، ويظهر ذلك بصدد بيان حكمه، وقد كان الربا السائد في تلك الفترة يشتمل علىرحمه االله

أتقضي أم تربي؟ فهنا قبل حلول الأجل الأول يوجد : عند حلول الأجل) المدين(قولهم للمقترض من اًجلي
أجل دون الزيادة، ثم إذا أذعن المقترض لأن يربي المقرض حتى يمهله إلى أجل آخر، تحققت الزيادة 

.المشروطة مع الأجل المشروط
به المقرض ولا يحق له المطالبة بدينه وأما إذا لم يشترط الأجل مقابل دفع الزيادة بحيث يتقيد 

ا من المال بزيادة، فإذا ا معينًًمبلغإذ قد يقرض شخص آخر،فعه الزيادةيكن للمستقرض جدوى من دلم
تتحدد مدة المقاضاة يلتزم بها المقرض مقابل الزيادة التي حصل عليها، فإنه يحق له مراجعة المقترض لم

د دقائق من إتمام العقد، فيتضرر بذلك المقترض، وهذه الصورة لم يكن أهل ومطالبته بالأداء متى شاء ولو بع
وذلك لأن التعامل في هذه الصورة يكون بمثابة ،الجاهلية يتعاملون بها، ولكن لا شك في حرمتها وربويتها

فيما والسلاملقوله عليه الصلاة ،)نسيئة(ًولا مؤجلا) اًنقد(ً، فلا يجوز حالا)٢٢(ه مع الزيادةربوي بجنسبيع 

كبيع الذهب بالفضة، أو بيع الشعير بالتمر، فيشترط القبض )الكيل أو الوزن(وأما إذا اختلف الجنس مع اتحاد القدر -٢٢
، فإذا اختلفت هذه ...": سلم في نهاية الحديث المذكوردون التماثل، فتجوز الزيادة دون النسأ، لقوله صلى االله عليه و

،اًالصرف وبيع الذهب بالورق نقد: ، بابصحيحهرواه مسلم في "ا بيدًالأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد
الذهب بالورق ": ، وقوله عليه الصلاة والسلام٤١٤٧:، ح٤٤، ص ٥جالجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت، دار

، ٢٠٢٧:حم، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١دار الشعب، القاهرة، ط، صحيح البخاريمتفق عليه، "هاء وهاءربا إلا 
، وكذا إذا انعدم القدر واتحد الجنس جاز التفاضل دون ٤١٤٣:، ح٤٣، ص ٥ج ،صحيح مسلم، ٢٠٦٥، ٢٠٦٢

...يقول.فاضل والنسأالتحل) الجنسية والقدر(دم الوصفان إذا انعهرويين، وأمابثوبينهرويالنسأ، كبيع ثوب
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الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ": رواه عنه عبادة بن الصامت رضي االله عنه
ًبمثل سواء بسواء يدًالتمر بالتمر والملح بالملح مثلاو ، فإنه يشترط في بيع ربوي بجنسه التماثل )٢٣("...ا بيدً

.باًوالتقابض معا، فإذا اختل واحد منهما صار ر
ل لأجل تمهيل المقترض د وإنما اشترطت بعد انتهاء الأجلم تشترط الزيادة في أصل العقوأما إذا

اًمهلة أخرى، فإنه في الحقيقة كاشتراط الزيادة والأجل في أصل العقد ولا فرق؛ لأن المتعاملين يستأنفان عقد
بذلك التي كانت رائجة في الجاهلية، وفيتوفر فيه العنصران المذكوران من شروعه، وهذه الصورة هياًجديد

.رحمه االلهصاص تكون مطابقة لرأي الإمام الج
إنما الزيادة عند :أي2Z    3     4  5 ]: قوله تعالى": ويقول الإمام القرطبي رحمه االله

حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت 
Z:  ; ]: ، قوله تعالى...تزيد في الدين :، أيوإما أن تربيإما أن تقضي: إذا حل دينها قالت للغريم

صلى االله عليه مه رسول االله ّناه، ثم تتناول ما حرّالألف واللام هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله كما بي
_____________________________________________________________

لعدم العلة )أالتفاضل والنسالجنس، والمعنى المضموم إليه حلوإذا عدم الوصفان : (قوله": رحمه اهللالزبيدي... 
المحرمة، والمراد بالمعنى المضموم إليه هو الكيل في الحنطة، والوزن في الفضة يعني القدر إما الكيل، أو الوزن وهذا 

"أوإذا وجدا حرم التفاضل والنس": بالمد التأخير، قولهألجوز بالبيض لعدم العلتين، والنسكالهروي بالمروي، وا
وإذا وجد أحدهما ": لأنه وجد الجنس والمعنى المضموم إليه، قوله،لوجود العلة مثل الحنطة بالحنطة، والفضة بالفضة

إذا ": هب لقوله عليه الصلاة والسلاممثل الحنطة بالشعير والفضة بالذ"أوعدم الآخر حل التفاضل وحرم النس
ويقول .٣٠٣، ص٢ج ،الجوهرة النيرةالزبيدي، . "ا بيد ولا خير فيه نسيئةًاختلف النوعان، فبيعوا كيف شئتم يد

مع الجنس فإن وجدا (المعهود بكيل أو وزن ) القدر(علة تحريم الزيادة :أي) وعلته(": رحمه اهللالإمام الحصكفي
) وإن عدما(أبالمد التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا وأحدهما نس) أوالنس(الزيادة :أي) حرم الفضل

) وإن وجد أحدهما(كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة ) حلا(بكسر الدال من باب علم ابن ملك 
لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود ولو مع التساوي حتى ) أحل الفضل وحرم النس(القدر وحده أو الجنس :أي

/ هـ١٤٢٣، ١عبد المنعم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق،الدر المختارالحصكفي، محمد بن علي . "الجنسية
محمد ، ٦٢، ص ٣ج ،طبعة المكتبة الإسلامية،الهداية شرح البدايةالمرغيناني، : ، ونحوه في١٥١، ص ٥جم، ٢٠٠٢

اللباب في عبد الغني الغنيمي، ، ٣٠١-٣٠٠، ص ٩ج م، ٢٠١٠دار الفكر، بيروت، ،اية شرح الهدايةالعنالبابرتي، 
.٣٨-٣٧، ص ٢ج المكتبة العلمية، بيروت، ،شرح الكتاب

.٤١٤٧: ، ح٤٤، ص٥ج ا، ًالصرف وبيع الذهب بالورق نقد: بابصحيحهرواه مسلم في -٢٣
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.)٢٤("لبيوع المنهي عنهاونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من اوسلم
وأما مجرد تحديد الأجل في القرض، فهل يفهم من تعريف الإمام أبي بكر الجصاص رحمه االله أنه 

،أجل لمقاضاته رباعتبر القرض الحسن بمجرد تحديد بحال من الأحوال أنه يذلك لا يفهم من فيجعله ربا؟
:وذلك لما يلي من الأمور

وهو واضح من تعريفه كل الوضوح ا عنده رحمه االله ًه ربا محرمرض لا يصيررد تحديد الأجل في القإن مج
زيادة على أصل المال : الأجل، والآخر: أحدهما،حيث يشتمل على عنصرين لا بد منهما حتى يعتبر القرض ربا

.اًلأدائه لا يصير ربا محرمالتي لا يقابلها عوض غير الأجل، فمعنى ذلك أن القرض بمجرد تحديد الأجل
إن تعريفه متوجه لبيان حقيقة الربا الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به، وقد سبق أن أشرنا إلى كلامه 

ولم يكن ": ا في تعاملاتهم الربوية إذ يقولًمع) الأجل والزيادة(رحمه االله الدال على أنهم كانوا يشترطون الأمرين 
.)٢٥("لدراهم والدنانير إلى أجل مع شرط الزيادةتعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض ا

إن غاية ما فيه أنه شرط فاسد، والشرط الفاسد لايبطل به العقد، بل يلغى الشرط الفاسد ويمضي
.العقد، ولا يدخل بحال من الأحوال تحت مسمى الربا

يع ربوي بجنسه، اشتراط المنفعة لطرف ثالث غير المتعاقدين في القرض أو في ب: ا على مسألةًقياس
.فإن الشرط فاسد، ولا يعتبر القرض أو البيع المذكوران ربا

)التأجيل في القرض(يد مدة القرض حكم تحد:مسألة
.إلى مذاهب الفقهاء رحمهم االله تجاه اشتراط الأجل في القرضسريعةوفيما يلي أود إشارة 

صورة المسألة
المستقرض مدة دة على أصل المال، فيشترطه الزيافيغير مشروطاًأن يقرض شخص آخر قرض

.يحق للمقرض مطالبته بالأداء قبل حلولهالا
الفرق بين القرض والدين

يختلف عند العلماء في الدين منه في القرض؛ لذلك وددت أن ) التأجيل(فبما أن حكم هذه المسألة 
.يل حكم التأجيل فيهماّأذكر المقصود بالقرض والدين وأبين الفرق بينهما قبل الخوض في تفاص

.٣٥٨، ٣٥٦، ص ٣ج،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -٢٤
.١٨٤، ص ٢ج،أحكام القرآنالجصاص، -٢٥



 

١٠٦

المقصود بالقرض
،اًبفتح القاف وسكون الراء هو القطع، وسمي المال المدفوع للمقترض قرض: القرض في اللغة

طلب القرض، : ا، واستقرضًلأن المقرض قطعه من ماله بالإعطاء، وهو اسم من أقرضته المال إقراض
.)٢٦(قروض: أخذه، وجمعه: واقترض

ما تعطيه من مثلي لتتقاضى": بقولهفه ابن عابدين رحمه االله ّعرء، فقد وفي اصطلاح الفقها
.)٢٨("لمن ينتفع به، ويرد بدلهاًدفع مال إرفاق": بأنهًأيضاوعرف ، )٢٧("مثله

المقصود بالدين
، وأصله الانقياد "دان"بفتح الدال المهملة وسكون الياء مأخوذ من : وأما الدين، فهو في اللغة

داينت : ا من المداينة، ويقالخضع وذل، ودان الرجل يدين دينً: دان الرجل للسلطان، أي:والذل، يقال
استقرضته، وجمعه : أقرضته، ودنته: نتهنت الرجل أدد: ًا أو عطاء، فيقالًا، إما أخذا، إذا عاملته دينًًفلان

ا لفضل مدينًلأنه يصبح ،دين، فهو مدين ومديون، وسمي بذلكأي صار عليه ال: ديون، ورجل أدان
.)٢٩("الدين ذل بالنهار، وغم بالليل": المقرض وإحسانه، ولهذا يقال
:طلاقانإوللدين في اصطلاح الفقهاء 

طلاق عام في كل ما يجب في ذمة الإنسان بأي سبب من الأسباب، سواء في حقوق االله إ: أحدهما
.أو غيرهاحقوق العباد، وسواء في الماليةتبارك وتعالى، أو في

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، : تحقيق،معجم مقاييس اللغةبن فارس، أبو الحسين أحمد : انظر-٢٦
م، ١٩٨١/ هـ١٤٠١دار الجيل، ،قتصادي الإسلاميلاالمعجم ا، أحمد الشرباصي، ٣٢٠، ص٢جم، ١٩٧٩/هـ١٣٩٩

.٤٥١ص هـ، ١٤١٣، ١دار الشرق، طقتصادية في الحضارة الإسلامية،لاقاموس المصطلحات ا، ، محمد عمارة٣٥٦ص
.٢٩٣، ص ٧ج،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، -٢٧
، ١١٢ص م، ١٨٩١، ٢المطبعة الكبرى الأميرية، ط،مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسانمحمد قدري باشا، : انظر-٢٨

حاشية ، ١٥٠، ص ٢ج هـ، ١٤١٢يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، : تحقيق، كفاية الطالب، لكيأبو الحسن الما
.٢٩٨،ص ٣ج ،كشاف القناعالبهوتي، ، ٣٦، ص ٥ج ،تحفة المحتاج، ٢٢٢، ص ٣ج ،الدسوقي

، الكفويالبقاءو، أب٢٧٩، ص١ج،المصباح المنيرالفيومي، ، ٣١٩، ص٢ج،معجم مقاييس اللغةابن فارس، : انظر-٢٩
قاموس المصطلحات محمد عمارة، ، ١٦٣ص، قتصادي الإسلاميلاالمعجم اأحمد الشرباصي، ، ٣٢٧، ص٢، جالكليات

.٥٠٢، ص ٢ج طبعة كلكتا، الهند، ، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، ، ٢٢٦ص، الاقتصادية في الحضارة الإسلامية



 

١٠٧

، وهذا )٣٠(طلاق خاص فيما يثبت في ذمة الإنسان بسبب عقد أو استهلاك أو قرضإ: انيهماث
.طلاق الخاص هو الذي يهمنا في هذا المقاملإا

فعلى ذلك يطلق الدين بمفهومه العام على لزوم حق في الذمة أيا كان نوعه أو سببه، فيشمل 
ف أو الجناية أو نحوها، والحقوق غير المالية كصلاة فائتة تلالإالحقوق المالية التي سببها العقد أو القرض أو ا

َّلذلك عد ابن عابدين القرض من أفراد الدين، ،أو زكاة أو صيام أو نحوه، فهو بذلك يكون أعم من القرض َ
للقرض وغيره، وذلك في الأبيات التي نظمها بخصوص لزوم التأجيل أو عدم لزومه ًفجعل الدين شاملا

.يطلق الدين ويراد به القرض بخصوصهفي الديون، وقد
لا خلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة في جواز التأجيل ولزومه في : تحرير محل النزاع

:نحوه، إلا في مسائل معينة، وهي، وهي التي تثبت في الذمة جراء التعامل ببيع أو)٣١(الديون
.)٣٢(رأس مال السلم

/هـ١٤٢٣عادل أحمد وعلي معوض، دار عالم الكتب، الرياض، :تحقيق،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، -٣٠
م، ١٩٩٣/هـ١٤١٤عبد الرزاق، دار الكتب العلمية، بيروت، : عناية،فتح القديرابن همام، ، ٣٨٣، ص ٧جم، ٢٠٠٣

شمس الدين ، ١٣٤، ص٢ج،الفروقالقرافي، ، ٣٤٦، ص٦ج،العناية شرح الهدايةمحمد البابرتي، ، ٤٧١، ص ٥ج
، ٢، جمغني المحتاج، ، ابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري٥٩، ص ٣ج،اجنهنهاية المحتاج إلى شرح المملي، الر

.١٤٤ص ،القواعدابن رجب، ، ٥١ص
Z...!  "  #  $  %  &  '  )  (   *]: والدليل على مشروعيته، قوله سبحانه وتعالى-٣١

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم اشترى ": منين عائشة رضي االله عنهاوما روته أم المؤ) ٢٨٦: ، الآيةالبقرةسورة (
.صحيحه، رواه مسلم في "ا له من حديدًا إلى أجل، ورهنه درعًمن يهودي طعام

ً، ولو تم تأجيل رأس المال أيضا )الثمن(، بعاجل وهو رأس المال )السلعة(شراء آجل وهو المسلم فيه : لأن حقيقته-٣٢
باب بيع الكالئ بالكالئ، وهو حرام، لما نقل في ذلك النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما لأصبح بذلك من 

الحنفية والشافعية (رواه الحاكم والدارقطني والإمام أحمد وغيرهم رحمهم االله وهو قول الجمهور من المذاهب الثلاثة 
ُلأن ذلك يعتبر ،لم لأقل من ثلاثة أيام ولو بشرط، بينما المالكية فقد أجازوا تأخير قبض رأس مال الس)والحنابلة

منح حكمه، وأما في جواز تأخير رأس المال في السلم فوق ثلاثة أيام بلا شرط ء قريب عهد بالعقد، وما قارب الشي
.قولان عن الإمام مالك رحمه االلهف



 

١٠٨

.)٣٣(بدل الصرف
.)٣٤(الثمن بعد الإقالة
.)٣٥(ثمن المشفوع فيه

ن بأبدانهما، ولو اشترط فيه الأجل لأن من شروط صحة الصرف تقابض الثمنين في مجلس العقد قبل افتراق المتعاقدي-٣٣
: لأن ذلك يمنع القبض، وبهذا صرح أرباب المذاهب الأربعة، لما ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله،لفسد
ًبمثل سواء بسواء يدًالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا" ا ً

الصرف وبيع : بابصحيحهرواه مسلم في "ا بيدًاختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدبيد، فإذا 
: عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه، وقوله عليه الصلاة والسلام٤١٤٧:، ح٤٤، ص ٥ج ا، ًالذهب بالورق نقد

بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير "
،٤١٤٣:، ح٤٣، ص٥ج،صحيح مسلم، ٢٠٦٥، ٢٠٦٢، ٢٠٢٧:، حصحيح البخاريمتفق عليه، "هاء وهاء

وقوله صلى االله عليه وسلم لابن عمر رضي االله عنهما عندما سأله أنه رضي االله عنه يبيع الإبل بالدنانير فيتقاضى بدلها 
، رواه "ءلم تتفرقا وبينكما شيلا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما": يع بالدراهم فيتقاضى بدلها الدنانيرالدراهم، ويب

أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد والدارمي والبيهقي والحاكم، وقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على عدم 
.ادًجواز افتراق المتصارفين قبل أن يتقابضا، وإلا كان الصرف فاس

،البحر الرائق: رفع العقد وإلغاء آثاره بتراضي الطرفين، انظر: الرفع والإزالة، وفي الاصطلاح: الإقالة في اللغة هي-٣٤
، وهي جائزة بإجماع المسلمين لقوله عليه الصلاة ١٦٩، ص ٥ج ،حاشية الخرشي على مختصر خليل، ١١٠، ص ٦ج

رواه أبوداود وابن ماجة والبيهقي وابن حبان والحاكم ،"عثرته يوم القيامةا بيعته، أقال االله ًمن أقال نادم": والسلام
ولكن إذا شرط غير جنس الثمن أو أكثر منه، أو ."على شرط الشيخين": عن أبي هريرة رضي االله عنه، وقال الحاكم

بتأجيل الثمن تصبح لأن الإقالة،لدى الجمهورًوالإقالة صحيحة والثمن حالااًأجله، كان الشرط والتأجيل فاسد
، ٤ج ،الشرح الكبير، ١١٣، ص ٦ج ،فتح القدير: انظر. كبيع الصرف الذي لم يقبض فيه أحد البدلين وهو غير جائز

ًا، فبناء عليه أجروا عليها أحكامه من جواز التأجيل ًبينما المالكية ومحمد من الحنفية، فقد اعتبروا الإقالة بيع. ٥٢٥ص 
.١٦٦، ص ٢٥ج ،للسرخسيالمبسوط، ٥٤، ص ٢ج ،لإكليلجواهر ا: انظر. وغيره

إلى فذهب الحنفية والشافعية في القول الصحيح رحمهم االله :وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على النحو الآتي-٣٥
أو الصبر ًحالاوه بين الأخذ بثمنه ّفعية خيرعلى المشتري، إلا أن الشاًولو كان مؤجلاًأن ثمن المشفوع فيه يجب حالا

رد ، ٣٩٥، ص ١٠ج ،البناية في شرح الهداية، ١٠٣، ص ١٤ج ،للسرخسيالمبسوط: انظر. إلى الحلول، فيأخذه
تكملة المجموع شرح المهذب ، ٢١٩، ص ٥ج ،الفتاوى الهندية، ٣٣٨-٣٣٧، ص ٩ج ،المحتار على الدر المختار

بينما ذهب زفر . ٥٢٥، ص ٣ج ،بجيرمي على الخطيبال، ٣٠٠، ص ٢ج ،مغني المحتاج، ٩٠، ص ١٥ج ،للمطيعي
...أخذه الشفيع إلى أجله، لأنًلة إلى أنه إذا بيع العقار مؤجلامن الحنفية والمالكية والشافعية في قول لديهم والحناب



 

١٠٩

.)٣٦(دين على ميت

_____________________________________________________________
تكملة المجموع، ١٠٣، ص ١٤ج ،للسرخسيالمبسوط: انظر. الشفيع تابع للمشتري، فيثبت له ما ثبت للمشتري...

كشاف ، ٤٧٨، ص ٣ج ،حاشية الدسوقي، ١٧٤، ص ٣ج ،شرح الزرقاني على الموطأ، ٩٠، ص ١٥ج ،للمطيعي
، وهنالك قول ثالث للشافعية، وهو أن له أخذه بما يساوي الثمن المؤجل؛ لأن إلزام ١٦٠، ص ٤ج ،للبهوتيالقناع

تكملة : انظر. ن الأجل يقابله قسط من الثمنلأ،ًالشفيع على الأخذ حالا بنظير الثمن المؤجل من الحال إضرار به
.٥٢٥، ص ٣ج ،البجيرمي على الخطيب، ٩٠، ص ١٥ج ،للمطيعيالمجموع

وذلك لفوات محل الدين، وقد اتفق العلماء ،ًبأجل صحيح يصبح حالاًوإن كان قبل ذلك مؤجلاإن دين الميت-٣٦
القول : اختلفوا في ذلك بالنسبة لموت المدين على ثلاثة أقوالا للأجل، وًرحمهم االله على عدم اعتبار موت الدائن مسقط

الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية، فقد ذهبوا إلى أن الأجل يبطل بموت المدين لخراب ذمته؛ لأن فائدة :الأول
. فلا يفيد التأجيلالتأجيل أن يستفيد المدين من المال، فيؤدي الثمن من نمائه، فإذا مات تعين المتروك لقضاء دينه، 

، ٣ج،الفتاوى الهندية، ٥١٩، ص ٦ج ،للكاسانيالبدائع، ٢٩١-٢٩٠، ص ٧ج ،المحتار على الدر المختاررد
، ولأنه ينبغي المسارعة في قضاء ٤٣٨، ص ٣ج ،كشاف القناع، ٤١، ص ١٧ج ،للمطيعيتكملة المجموع، ٢٠٣ص

، "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه": اًاالله عنه مرفوعديون الميت حتى تبرأ ذمته، فقد روى أبوهريرة رضي 
رحمهم االله، والإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه على ذلك الذهبي"هذا حديث حسن": رواه الترمذي وقال عنه

يل نعم، أمر بتعج: وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر جنازة يسأل عن صاحبها هل عليه دين؟ فإن قالوا
قضائه، وترك الصلاة عليه لغيره، ولأنه عند جماهير العلماء يقضى ديونه بما يبقى من تركته بعد مؤونة تجهيزه، على 

للزم منه عدم تمكين ًالدين لو لم يحل وظل الأجل قائماخلاف في تقديم قضاء الدين على الوصية، أو العكس، ولأن 
الفتاوى : انظر. )١١: ، الآيةالنساء(Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½Z]: الوارث من القسم، وفيه مخالفة لقوله تعالى

. ٤١، ص ١٧ج ،للمطيعيتكملة المجموع، ١٣٧- ١٣٦، ص ٢٩ج ،للسرخسيالمبسوط، ٤٩٧، ص ٦ج ،الهندية
، والمالكية في المشهور عندهم يقولون بسقوط الأجل وحلول الدين إلا أنهم يستثنون من ذلك ثلاث حالات الآتية

إذا كان المدين قد قتله -٢. ًطلب كل الغرماء بقاء الدين مؤجلاأن ي- ١: ، وهيًون فيها بقاء الدين مؤجلافيجيز
: انظر. إذا كان المدين قد شرط على الدائن عدم حلول الدين عند موته قبل انقضاء أجل الدين-٣. اًالدائن عمد

ور عنهم، وبه قال طاووس وأبوبكر بن محمد والزهري المالكية في غير المشه:القول الثاني. ١٧٦، ص ٤ج ،الخرشي
ابن قدامة، : انظر. وسعد بن إبراهيم، وحكي ذلك عن الحسن رحمهم االله أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين

إلا إذابموت المدين ًإن الدين المؤجل يكون حالا: ابلةالرواية الثانية لدى الحن:القول الثالث. ٥٢٥، ص ٤ج ،المغني
، أو تم توثيقه من قبل الورثة بتضمين مليئ أو رهن، وهو قول ابن سيرين وأبي عبيد ًرضي الغريم ببقائه مؤجلا

.٤٣٨، ص ٣ج ،كشاف القناع، و٥٢٥، ص ٤ج،المغنيابن قدامة، : انظر. وغيرهم رحمهم االله



 

١١٠

.)٣٧(دين من حكم عليه بالإفلاس
ل بل الدائن أو المدين بدين مؤجل، أو أسر أحدهما أو كلاهما، فإنه لا يسقط الأجنوأما إذا ج

.)٣٨(عند أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم االلهًأو حالاًجلايبقى الدين على ما هو عليه آ
لاف في حكم التأجيل في القروض الحسنة، فانقسم الفقهاء في ذلك على مذهبين، بينما وقع الخ

:وفيما يلي تفاصيل الخلاف
مهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المنقول عن الأوزاعي وابن المنذر وهو لج: القول الأول

القرض، وإن اشترط ذلك في العقد، أنه لا يلزم تأجيل، )٣٩(والحارث العكلي وغيرهم رحمهم االله تعالى
وللمقرض استرداده قبل حلول الأجل، إلا أن الإمام أحمد رحمه االله ذهب إلى أنه ينبغي للمقرض في حال 

، ما لم يكن له في ذلك غرض كأن يكون الزمن زمن نهب يريد بالتأجيل السلامة من التأجيل أن يفي بوعده

ة والشافعية في الأظهر عندهم والمالكية وأما الدين الذي يكون على من حكم بإفلاسه، فإن جماهير الفقهاء من الحنفي-٣٧
في رأي عندهم والحنابلة قد ذهبوا إلى أنه لا تحل ديون المفلس المؤجلة بمجرد إفلاسه، لأن الأجل حق من حقوقه، 

: انظر. ويوجب حلول ما له، ولا يوجب حلول ما عليه، فيثبت له لأن ذمته لم تنخرب بعد فهي باقية بخلاف الميت
بينما . ٤٣٨، ص ٣ج ،كشاف القناع، ١٤٧، ص ٢ج ،مغني المحتاج، ١٣١، ص ٥ج ،الدر المختارالمحتار علىرد

ذهب المالكية في المشهور عنهم والشافعية في خلاف الأظهر إلى أن الدين المؤجل يحل بالإفلاس، لخراب ذمة المفلس، 
يشترط المدين عدم حلوله عند إفلاسه، أو ولكون الإفلاس يوجب تعلق الدين بالمال، فيسقط الأجل كالموت، إلا أن 

مغني ، ٢٦٥، ص ٣ج ،حاشية الدسوقي، ١٧٦، ص ٤ج ،الخرشي: انظر. ًضى الغرماء كلهم على بقائه مؤجلاير
.١٤٧، ص ٢ج ،المحتاج

الإمام مالك بن ،٣٥٧ص م، ١٩٨٠/هـ١٤٠٠دار الكتب العلمية، بيروت، ،الأشباه والنظائرابن نجيم، : انظر-٣٨
، ٣ج ،حاشية الدسوقي، ١٣٨، ص١٥جزكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق،المدونة الكبرىأنس،

.٤٦٤، ص ٤ج ، ٤٣٨، ص ٣ج ،كشاف القناع، )٢٦، ص ٣ج ،١٤٧، ص ٢ج ،مغني المحتاج، ٢٦٥ص 
، ٩ج ،فتح القدير، ٥١٩، ص ٦ج ،البدائع، ٢٨٩، ص ٧ج ،رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين: انظر-٣٩

مرشد ،، محمد قدري باشا٢٠٣، ص ٣ج ،الفتاوى الهندية، ٣٥، ص ١٤ج ،للسرخسيالمبسوط، ٣٥٧،٣٧٩ص
، ١٢ج ،للسبكيتكملة المجموع، ٣٤، ص٤ج،للنوويروضة الطالبين، ١١٣ص،الحيران في معرفة أحوال الإنسان

، ٣ج ،كشاف القناع، ١٤٢، ص ٢ج ،المطالبأسنى، ٢٢٦، ص ٤ج ،للرملينهاية المحتاج، ٢٥٦-٢٥٥ص 
.٤٣١، ص ٦ج ،المغني،، ابن قدامة٢٢٧، ص ٢ج ،شرح منتهى الإرادات، ٢٠٨، ص ٤ج ،المبدع، ٣٠٣ص
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:)٤١(ع مسائل الآتية، وقالوا فيها بلزوم الأجل عند تأجيله، وهيواستثنى الحنفية من ذلك أرب.)٤٠(الخطر
ا إلى أجل معلوم، فلا يحق للورثة مطالبة ًبأن أوصى أن يقرض فلان من ماله مبلغ،الوصية: المسألة الأولى

.الموصى إليه بالأداء قبل حلول الأجل
.لى مبلغ من المال إلى أجل، فيلزم ذلك الأجلبأن صالح المقرض المقترض الجاحد للقرض ع،الجحد: المسألة الثانية
بأن أحال المقترض المقرض على آخر، فأجله المقرض، أو أحاله على مديون مؤجل ،الإحالة: المسألة الثالثة

.يحق لصاحب الدين مطالبة المحال عليه قبل حلولهدينه، فإنه يلزم الأجل، ولا
بالمذهب المالكي، فإن ً، عملاًمؤجلاكم القاضي بلزوم القرضوذلك بأن يح،الحكم القضائي: المسألة الرابعة

.ا للمحكوم عليه ولا يسوغ له مخالفتهًذلك يكون لازم
عن ابن أبي ليلى والليث بن سعد، واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ًأيضاالمالكية، وروي :القول الثاني

أنه إذا اشترط الأجل في القرض، فلا يلزم : ط، أيبصحة التأجيل بالشر: قالوا.)٤٢(رحمهم االله تعالى
.المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المعين

أدلة أصحاب القول الأول
.، إذ لا جبر في الإعارةبتداء، ولا يصح التأجيل فيهمالالكون القرض إعارة وصلة في ا-
.)٤٣(اًجل لم يبق تبرعألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال، فلو لزم فيه الأ،اًلكون القرض تبرع-
.)٤٤(كبيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو رباا، فيكونًولأن التأجيل في القرض يصيره بيع-

.٢٠٨، ص ٤ج م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣دار عالم الكتب، الرياض، ،المبدعإبراهيم بن محمد بن مفلح، : انظر-٤٠
، ٢محمد عدنان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: تحقيق،الصناعبدائعأبوبكر بن مسعود الكاساني، : انظر-٤١

رد ، وقد نظم ابن عابدين رحمه االله المسألة في ٢٠٣، ص ٣ج ،الفتاوى الهندية، ٥١٩، ص ٦ج م، ١٩٩٨/هـ١٤١٩
:، بقوله٢٩١-٢٩٠، ص ٧ج ،المحتار على الدر المختار

ف وسلمتأجيلها بدل صرديون ليس يلتزمـست من ال
على مقيل أو شفيع ياسريدين على ميت وما للمشتري
ة قضىـد وصية حوالـجحًوالقرض إلا أربعا فيها مضى

، ١هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، ط: تحقيق،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد -٤٢
.٣٧٧، ص ٣ج م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

.٥١٩، ص ٦ج ،لصنائعبدائع االكاساني، -٤٣
.٥١٩، ص ٦ج ،بدائع الصنائعالكاساني، ، ١٧٠، ص ٤ج ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، -٤٤
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.)٤٥(منع فيه الأجل من باب أولىيمنع فيه التفاضل، فالكون القرض عقد-
ا من العوض، والقرض لا يتحمل الزيادة والنقصان في عوضه، فلم يجز شرط ًلأن الأجل يقتضي جزء-

.)٤٦(جل فيهالأ
اب القول الثانيأدلة أصح

.)٤٧(Z...!  "  #  $  %  &  '  )  (   *] : قوله سبحانه وتعالى
أن المالكية ومن معهم رحمهم االله لم يفرقوا بين القرض وسائر : وجه الدلالة من الآية الكريمة

.)٤٨(العقود في المداينات، فأجروا الآية عليها كلها
على جواز التأجيل في سائر الديون، وإنما ًفلم يروا في الآية الكريمة دليلاالله بينما الجمهور رحمهم ا
ومما ،)٤٩(ثم يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل في الدين وامتناعهًمؤجلاافيها الأمر بالإشهاد إذا كان دينً

المروية عن عدد أن الآية نزلت بخصوص السلم كما ثبت ذلك في الآثار ًأيضاي ما ذهب إليه الجمهور يقو
.)٥٠(من الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين

.)٥١("المسلمون على شروطهم": مقوله عليه الصلاة والسلا
.فيهبالإقالة والإمضاء، فملكا التأجيلولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد 

القرض، وقد يوقعهض من الاستفادة الحقة منترقل قد لا يتمكن الميولأن مع عدم جواز التأج
.اضترقأجلها تم الامن في حرج إذا طالبه المقرض بالأداء قبل أن تتحقق له الغاية التي ذلك

، ٢٢٧، ص ٢ج م، ١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١عالم الكتب، بيروت، ط،شرح منتهى الإراداتالبهوتي، منصور بن يونس -٤٥
.٣٠٣، ص ٣ج م، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣عالم الكتب، بيروت، ،ًأيضاله كشاف القناع

.٢٥٦، ص ١٢ج مكتبة الإرشاد، جدة، ،تكملة المجموعالسبكي، -٤٦
.٢٨٢:سورة البقرة، الآية-٤٧
.٣٧٧، ص ٣ج ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -٤٨
.المرجع السابق نفسه-٤٩
.المرجع السابق نفسه-٥٠
حديث حسن ": ، وقال عنهسننهه الترمذي في ومن ذلك حديث عمرو بن عوف المزني رضي االله عنه الذي أخرج-٥١

.١٤٠٣:، ح٦٢٦، ص ٣ج "صحيح
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نما المستفيد من للمقرض، بيإنما تكون وجيهة إذا كانت المنفعة حاصلة الأولوحجج أرباب القول
.للمقترضض، فكأنه زيادة التبرع والإحسان من قبل المقرض ترقالتأجيل هو الم
القول المختار

والذي يترجح لدي والعلم عند المولى جل وعلا هو قول المالكية ومن معهم رحمهم االله وذلك 
.لمطابقته للمعقول وموافقته لمقتضى الحال

أثر الخلاف
فالأثر المترتب عند اشتراط الأجل عند المالكية ومن معهم رحمهم االله هو لزومه، ولا يحق 

.المقترض بالأداء قبلهللمقرض مطالبة 
وأما أثر اشتراط الأجل لدى الأئمة الثلاثة الآخرين القائلين بعدم لزوم الأجل في القرض، فبعد 
اتفاقهم على أن شرط الأجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض، اختلفوا في عقد القرض نفسه هل يفسد 

:بفساد اشتراط الأجل أم لا يفسد؟ على النحو التالي
.)٥٢(أن القرض صحيح والأجل باطل: الحنفية والحنابلة رحمهم االله:هب الأولالمذ

:رحمهم االله، فعندهم التفصيل التاليالشافعية: المذهب الثاني
في التأجيل لغي الشرط، ولم يفسد العقد في الأصح، ويندب ) منفعة(إن لم يكن للمقرض غرض 

.المنفعة للمقترض فيهلأنه زيادة في الإرفاق بجره،له الوفاء بشرطه
: ، ففيه وجهانءض مليترقوأما إذا كان للمقرض في التأجيل غرض، بأن كان زمن نهب، والم

.)٥٣(لأن فيه جر منفعة للمقرض، وخطر على المقترض،أصحهما أنه يفسد القرض
الإشكال الثالث

كون الحكم في فما ي"...المشروط": فمن منطلق قول الإمام الجصاص رحمه االله في التعريف
:الحالات الآتية

، ٣٠٣، ص ٣ج ،كشاف القناع، ٢٠٣، ص ٣ج ،الفتاوى الهندية، ١٧٠، ص ٤ج ،رد المحتار على الدر المختار: انظر-٥٢
.٤٣١، ص ٦ج ،المغني

،نهاية المحتاج، ٣٤، ص ٤ج هـ، ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت،،روضة الطالبينمحيي الدين النووي، : انظر-٥٣
.٢٢٦، ص ٤ج
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َمقاضاة المقرض للزيادة غير المشروطة، بل مدفوعة من قبل المقترض عند الأداء بمحض إرادته  ِ
.حسن الأداء: سبق عليها، وهو المعروف بمسألةدون توافق م

ًإقراض من يكون معروفا بحسن الأداء ْ َ.
توجيه الإشكال

ال الثالث الوارد على تعريف الإمام الجصاص المتقدم أما الجواب عن الشق الأول من الإشك
:حسن الأداء، فبيان حكمها على النحو الآتي: الذكر، وهو مسألة

الزيادة إذا لم تكن مشروطة في العقد، ولكن المقترض أحسن في قضائه، فلا بأس به للآثار إن 
وسلم عليهإن رسول االله صلى االله: ، ومن جملتها ما روى أبو رافع رضي االله عنه قال)٥٤(الواردة في ذلك

ا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه ًاستسلف من رجل بكر
، وروي )٥٥("ًإن خيار الناس أحسنهم قضاء،أعطه إياه": ، فقالاًا رباعيًلم أجد فيها إلا خيار: أبو رافع فقال

: ا فوقه، وقال، فأعطى سنًاسول االله صلى االله عليه وسلم سنًاستقرض ر: أنه قالعن أبي هريرة رضي االله عنه
أتى رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم يسأله، : وعنه رضي االله عنه قال،)٥٦("ًخياركم محاسنكم قضاء"

ا ًه وسقفاستسلف له رسول االله صلى االله عليه وسلم شطر وسق، فأعطاه إياه، فجاء الرجل يتقاضاه، فأعطا
: وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال،)٥٧("ًنصف لك قضاء، ونصف لك نائل من عندي": وقال
ِّصل ركعتين، وكان لي : أراه قال ضحى فقال: أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر"

.)٥٨("عليه دين فقضاني وزادني

أحمد بن غنيم . اًوقد أجازه أشهب من المالكية إذا لم يكن من شرط ولا وأي ولا عادة، في حين منع من ذلك ابن القاسم مطلق-٥٤
.٦٨، ص ١جينية، رضا فرحات، مكتبة الثقافة الد: تحقيق،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، 

.ا منه، وخيركم أحسنكم قضاءً، فقضى خيراًمن استسلف شيئ: المساقاة، باب: ، كتابمسلمرواه -٥٥
من استسلف : المساقاة، باب: ، كتابمسلموكالة الشاهد والغائب جائز، ورواه : الوكالة، باب: ، كتابالبخاريرواه -٥٦

.ا منه، وخيركم أحسنكم قضاءً، فقضى خيراًشيئ
محبوب بن موسى، : ا منه بلا شرط طيبة به نفسه، وفي إسنادهًالرجل يقضيه خير: البيوع، باب: ، كتابالبيهقيأخرجه-٥٧

.وهو متكلم فيه
صلاة : ، كتابمسلمحسن القضاء، ورواه : الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: ، كتابالبخاريرواه -٥٨

.ية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتها، وأنها مشروعة في جميع الأوقاتاستحباب تح: المسافرين وقصرها، باب
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إن أعطاك مثل الذي ": بن عمر رضي االله عنهما أنه قالوروى مالك عن نافع أنه بلغه عن عبداالله 
أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته، فأخذته أجرت، وإن هو أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه، 

.)٥٩("فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما أنظرته
لئلا ،اًوأكثر تورعوترك أخذ الزيادة التي من باب حسن القضاء والاستغناء عنها يكون الأفضل

، فلا بأس كما ذكرنا غير أن الزيادة إن كانت متصلة برأس المال كان ك ذريعة إلى الربا، وإن لم يستغنيتخذ ذل
.أهون من المنفصلة عنها

فليس الفضل في الهبة بربا فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة ": يقول الإمام الحصكفي رحمه االله
به منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء وهذا إن ضرها الكسر لأنها هبة مشاع لا يقسم ا إن وهًدراهم وزاده دانق

وأن محمدا أجاز ،وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط قول الإمام،كما في المنح عن الذخيرة عن محمد
.تدأة كحط كل الثمن وأبطل الزيادةالحط وجعله هبة مب

لو باع درهما بدرهم وأحدهما أكثر الخلاصةوفي :قال،نديوالفرق بينهما خفي ع: قال ابن ملك
ولو باع قطعة لحم بلحم أكثر وزنا فوهبه الفضل لم يجز لأنه ،وزنا فحلله زيادته جاز لأنه هبة مشاع لا يقسم

وما قدمنا عن الذخيرة عن محمد صريح في عدم الفرق بينهما وعليه فالكل من الزيادة : قلت. هبة مشاع يقسم
ط والعقد صحيح عند محمد وكذا عند الإمام سوى العقد فيفسد لعدم التساوي فليحفظ فإني لم أر من والح

.)٦٠("ه على هذاّنب
حكم الزيادة التي يدفعها المقترض للمقرض من باب حسن الأداء، هل يلزمه قبولها أم لا؟: مسألة

يرون إجبار الدائن على قبول الزيادة غير نقل الإمام الحصكفي رحمه االله أن بعض الأحناف
فإن قضاه الأجود بلا شرط جاز، ويجبر الدائن على قبول الأجود، ": المشروطة ولا خيار له في ردها، فقال

.)٦١("...لا : وقيل
، فلا بأس "ا بحسن الأداءًحكم إقراض من يكون معروف"الشق الثاني من الإشكال الثالث أماو

/ هـ١٣٨٨، ٢عبد الرحمن، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط: تحقيق،عون المعبودمحمد شمس الحق العظيم آبادي، -٥٩
.٣٥٨، ٣٥٥، ص ٤ج ،السنن الصغرى، ٣٢٦، ص ٧ج م، ١٩٦٨

.٤٠١-٤٠٠، ص ٧ج ،شرحه رد المحتارمطبوع مع نوير الأبصارالدر المختار شرح ت-٦٠
.٣٩٤، ص ٧ج ،المرجع السابق-٦١



 

١١٦

، ومع ذلك اقترض وأقرضه ا بحسن القضاءًمعروف:أي،صلى االله عليه وسلم كان كذلكلكون النبي ،بذلك
، فأحسن قضاءه، ثم أقرضه ثانية وأراد أن يحسن قضاءه حرم عليه إلا ًنه إذا أقرض رجلاأ: وقيل، الناس

.أخذ رأس ماله
الإشكال الرابع

التي يحصل عليها ) الزيادة(المنفعة ويظهر من تعريف الإمام الجصاص رحمه االله أن الربا يتحقق في 
المقرض بلا عوض مقابل الأجل، فما حكم المنفعة التي يتحصلها المقترض مقابل تعجيله بالأداء والتنازل 

ضع ": أجل للمقرضُعن حقه في استحقاق الأجل، وهو ما كان يعرف في الجاهلية بقول المقترض إلى
ُهل ذلك يعد من باب الربا أم لا؟، و"وتعجل

:كالتالي) ضع وتعجل(الكلام في هذه المسألة :توجيه الإشكال
:عدم جواز ذلك:القول الأول

ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال ابن عمر وزيد بن 
اد والحكم وسالم والحسن البصري وحم)٦٢(ثابت والمقداد رضي االله عنهم وإليه ذهب سعيد بن المسيب

.)٦٣(سحاق، وغيرهم رحمهم االلهإة ونييُوسفيان الثوري وهشيم وابن عالشعبيو
:لا بأس به:القول الثاني

زفر من الحنفية والنخعي وأبوثور من وبه قال ،رضي االله عنهماابن عباس وهو مروي عن 
رجحه شيخ الإسلام ون الإمام أحمدوهو إحدى الروايتين ع،للشافعيًوحكي قولاأصحاب الشافعي

َّا كما روي أنه قد عده ًراء مختلفة، فنقل عنه بأنه لم يكن يرى بذلك بأسآوسعيد بن المسيب رحمه االله قد نقل عنه في ذلك -٦٢
سالم : تحقيق،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارابن عبد البر،. في بعض الأحيان من باب الربا، واالله أعلم

.٤٤٢، ص٦جم، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١محمد ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
،شرح صحيح البخاريابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف ، ٣٩٦، ص ٧ج ،العناية بهامش تكملة فتح القدير-٦٣

،بداية المجتهدابن رشد، ،١٢٢، ص ١٥ج م، ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ٢لرياض، طأبو تميم، مكتبة الرشد، ا: تحقيق
حاشية العدوي على كفاية الطالب ، ١٦٢، ص ٣جم، ١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١ماجد الحموي، دار ابن حزم، ط: تحقيق

،مغني المحتاجالشربيني، ،٦٨، ص١ج،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،١٦٥، ص ٢ج ،الرباني
.١١، ص ٢ج ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن القيم، ، ٣٦٧، ص٤ج،المغنيابن قدامة، ، ١٢٩، ص٢ج



 

١١٧

،والمالكية أجازوا ذلك في الدين من قرض دون بيع،)٦٤(تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم االله أجمعينابن
وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غير شرط ": ، وقال البيهقي)٦٥(وكون الزيادة في الصفة دون غيرها

.)٦٧("أن يضع عنه)٦٦(خير في أن يعجله بشرطولا
:يلياستدل الجمهور لرأيهم بما:الأولأدلة القول

أنه نهى : عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن أشياء فذكرها، منها
أعجل لك : والآجل بالعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: عن بيع آجل بعاجل، قال

.)٦٨(خمسمائة ودع البقية
لأن ،)٦٩(االله عليهم قد عدوه من باب الربا، ومثل ذلك لا يقال بالرأيأن الصحابة رضوان 

إن هذا يريد أن : سأل ابن عمر عن ذلك، فنهاه، ثم سأله، فقالًروي أن رجلاأسماء الشرع موقوفة، فقد

،الاختيارات الفقهيةابن تيمية، ، ٣٦٧، ص ٤ج ،المغنيابن قدامة، ، ١٦٢، ص ٣ج ،بداية المجتهدابن رشد، -٦٤
.١٢، ص ٢ج،إغاثة اللهفان، ٢٧٨، ص ٣ج،إعلام الموقعينابن القيم، ، ٤٧٨ص

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء ابن عبد البر،،٦٨، ص ١ج ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني-٦٥
.٤٤٢، ص ٦ج ،الأمصار

كان الأصل في ذلك أن الأمر لو جرى في ذلك بين من هو له، وبين من هو ... ": ويقول في ذلك الطحاوي رحمه االله-٦٦
أن ذلك لا يجوز، وأنه كالربا الذي اًمنهما مشروط في صاحبه، كان واضحالتعجيل على أن كل واحد عليه بالوضع و

الجاهلية كانوا يدفعون إلى من لهم عليهم الدين العاجل أهل جاء القرآن بتحريمه، وبوعيد االله عز وجل عليه، وهو أن 
ل إلى أجل يذكرونه في ذلك التأخير، فيكونون يدفعونه إليهم من أموالهم حتى يؤخروا عنهم ذلك الدين العاجما

بذلك مشترين أجلا بمال، فحرم االله ذلك، وأوعد عليه الوعيد الذي جاء به القرآن، فكان مثل ذلك وضع بعض 
لأنه ابتياع التعجيل بما يتعجل منه بإسقاط بقية الدين الذي سقط منه، ،الدين المؤجل لتعجيل بقيته في أن لا يجوز ذلك

.٦٢، ص ١١ج ،شرح مشكل الآثارالطحاوي، . "اضح أنه لا يجوزفهذا و
.٢٠٠٧:، ح٥٩، ص ٥ج ،السنن الصغرىالبيهقي، -٦٧
.٦٣٥٧:، ح١٤٣، ص ٤ج هـ، ١٤١٢دار الفكر، بيروت، ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، أبوبكر -٦٨
النبي صلى االله عليه وسلم عده كذلك، فقد روى البيهقي لكون ،وهناك ما يثبت أن المقداد رضي االله عنه إنما عده ربا-٦٩

مائة دينار، ثم خرج سهمي فى بعث بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم، ًأسلفت رجلا: قالعنه رضي االله عنه أنه 
: لنعم فذكر ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم، فقا: ا وأحط عشرة دنانير، فقالًعجل لي تسعين دينار: فقلت له

.١٠٩٢٤:، ح٢٨، ص ٦ج ،السنن الكبرىالبيهقي، . "أكلت ربا يا مقداد وأطعمته"



 

١١٨

.)٧١(كلاكما قد أذن بحرب من االله ورسوله: ، وروي عن المقداد أنه قال لرجلين فعلا ذلك)٧٠(أطعمه الربا
مسألة الحط لآثار الأخرى المروية عن الصحابة رضوان االله عليهم الدالة على منعهم من ا

:والتعجيل، ومنها
سألت ابن عمر رضي االله عنهما عن رجل : عبدالرحمن بن مطعم قالعنالمصنفما رواه عبدالرزاق في 

ِّعجل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: لي عليه حق إلى أجل، فقلت .)٧٢(أمير المؤمنين أن نبيع العين بالديننهانا : َ
ا لي من أهل دار نخلة إلىًبعت بز: عن أبي صالح، مولى السفاح قالالموطأوما رواه الإمام مالك في 

َّثم أردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت أجل،
.)٧٣(تأكل هذا، ولا تؤكلهلا آمرك أن : رضي االله عنه، فقال

من ًيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلابزًمؤجلااًولأنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرض
من اًن مقابل الأجل، فيحط الدائن جزءالأجل، فأبطله االله تعالى وحرمه، ففي هذه المسألة يتم الحط من الثم

ق له، بتعجيله الأداء، وهذا فيه معنى الربا الذي نص االله الدين مقابل ترك المدين لجزء من الأجل المستح
.)٧٤(لأنه يمتنع أخذ الأبدال عن الآجال،ط بمعنى الزيادة في مقابلة الأجلالحوتبارك وتعالى على تحريمه، 

ا على ربا النسأ، فحرمته ليست إلا لشبهة مبادلة المال بالأجل، وإذا كانت شبهة الربا موجبة ًوقياس
.حقيقته أولى بذلكللحرمة ف

ا من ربا الجاهلية والمحرمة بإجماع أهل العلم، ًوهو ما كان معروف"زد وتأجل": ا على مسألةًوقياس

.٣٩٦، ص ٧ج ،العناية بهامش تكملة فتح القدير-٧٠
من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان، فغنموا غنيمة حسنة، فقال ًعن أبي المعارك أن رجلاف-٧١

ا على أن تمحو عني المائة وكانت المائة مستأخرة، فرضي الغافقي بذلك، فمر بهما ًارأعجل لك سبعين دين: المهري
مجمع الهيثمي، . كلاكما قد أذن بحرب من االله ورسوله: عليه الحديث قالخذ بلجام دابته ليشهده، فلما قصالمقداد، فأ

.٦٦٤٧:، ح١٥٣، ص ٤ج ،الزوائد ومنبع الفوائد
، ٨ج هـ، ١٤٠٣، ٢حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: تحقيق،نفالمص، الرزاقعبدأبوبكر -٧٢

/ هـ١٣٩٥، ٢محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ط: تحقيق،إغاثة اللهفانصححه ابن القيم في ، و٧٢ص 
.١٢، ص ٢ج م، ١٩٧٥

.٩٧٠، ص ٤ج م، ٢٠١٣/ـه١٤٣٤، ١كلال حسن علي، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق،الموطأ، لإمام مالكا-٧٣
.١٨٧، ص ٢ج ،أحكام القرآن، لجصاصا-٧٤



 

١١٩

.إما أن تقضي أو تربي:زد وتأجل، أو: حيث كان الدائن يقول للمدين إذا حل الدين
أن يكون للرجل على والأمر المكروه، الذي لا اختلاف فيه عندنا ": ما نصهالموطأوقد جاء في 

ر وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخ: الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه الطالب، ويعجله المطلوب، قال مالك
.)٧٥("فهذا الربا بعينه، لا شك فيه: دينه بعد محله، عن غريمه، ويزيده الغريم في حقه، قال

لم في بيع أهل الجاهلية إنهم يشبه حديث زيد بن أسًأيضاوهو ": رحمه اهللالبرويقول ابن عبد
إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضى أخذوا، وإلا زادهم في : كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين

.)٧٦("حقوقهم وزادوهم في الأجل
ة أو الحكمية في بيع ربوي بجنسه أو القرض ليست لكونها لا يقابل يكما أن حرمة الزيادة الحقيق

يجوز، كما أن الزيادة الحكمية في بيع ولكن أن الزيادة الحقيقية في بيع المتماثلين أو القرض لاالأجل، إلا
المتماثلين لا تجوز واستثنيت الأخيرة في القرض لمكان حاجة الناس إليه وقصد التبرع والصلة، ولكن الزيادة 

وإنما بيع ربوي بجنسه مع اًقرضل، فإذا وجدت فيه لم يعتبربحال من الأحواًأيضاة لا تجوز فيه يالحقيق
َّالتفاضل الحقيقي فعد ربا ُ.

أدلة القول الثاني
ضير ي النعليه وسلم بإخراج بنااللهصلىالله أمر رسول الما : قال،رضي االله عنهمااسحديث ابن عب

.)٧٧("ضعوا وتعجلوا": ًإن لنا ديونا لم تحل، فقال: منهم، فقالواسمن المدينة، أتاه أنا
:ذا الحديث بالاحتمالات الآتيةبهعلى الاستدلالالمانعون ضاعتر

قد بين مالك رحمه االله أن من وضع من حق له لم يحل أجله ": أبو عمر، يقول ٩٧١، ص ٤ج ،الموطأ، لإمام مالكا-٧٥
امع لهما هو يستعجله فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول أجله لزيادة يزدادها من غريمه لتأخيره ذلك؛ لأن المعنى الج

ا يزداده الذي يزيد في الأجل ويسقط عن الذي يعجل الدين قبل ًوعوضًبإزاء الأمد الساقط والزائد بدلاأن يكون 
الاستذكار الجامع ،ابن عبدالبر. "محله، فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر، فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا

.٤٤٠، ص ٦ج ،لمذاهب فقهاء الأمصار
.٤٤١، ص ٦ج ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار،ابن عبدالبر-٧٦
، ١٠٩٢٠:، ح٢٨، ص ٦ج ،السنن الكبرى، والبيهقي في ٢٩٨٠:، ح٤٦٥، ص ٣ج ،سننهرواه الدارقطني في -٧٧

، والحاكم في ٨١٧:ح،٢٤٩، ص ١ج ،الأوسط، والطبراني في ٢٠٠٧:، ح٥٩، ص ٥ج ،السنن الصغرىو
.٤٢٧٧:، ح٥٦، ص ١١ج ،شرح مشكل الآثارالطحاوي في ، و٢٣٢٥:، ح٥٢، ص ٢ج ،المستدرك



 

١٢٠

.)٧٨(أن هذا الحديث ضعيف، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به-
.)٧٩(، فلا وجه للاستدلال بهقبل نزول تحريم الرباكانل أن هذا الحديثيحتم-
.، فلا يتعداها إلى غيرهاحالة بني النضيربيحتمل أن هذا الحديث خاص-

:المانعين غير وجيهة، وذلك لما يلييزون بأن اعتراضاتأجاب المج
، كما أن غالبية من ضعف )٨٠(أن الحديث ضعيف، فقد صححه غير واحد من أهل العلمبلا يسلم 

.)٨٢(بعض أصحاب الجرح والتعديل المعتبرين)٨١(الحديث عللوه بمسلم بن خالد الزنجي، وقد وثقه

، ٤ج ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، ، "وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق": فقد قال الهيثمي-٧٨
سنن ،"لحديثالحفظ وقد اضطرب في هذا ائّمسلم بن خالد ثقة إلا أنه سي": ، وقال الدارقطني١٥٢ص 

إن هذا الحديث مداره على مسلم بن خالد الزنجي، ": ، وقال ابن قطان٢٩٨٣:ح،٤٦٦، ص ٣ج ،الدارقطني
ئ الحفظ وتبين بعض سوء حفظه في هذا ّ، فإنه وإن كان قد وثقه قوم وهو أحد الفقهاء فإنه سي...واضطرب فيه 

البداية "وفي صحته نظر": ، وقال ابن كثير١٣٤، ص ٣ج ،امبيان الوهم والإيه. "...ا ًالحديث، فإنه تلون فيه تلون
: ، وقال أبو حاتم"منكر الحديث": ، وقال البخاري"ضعيف الحديث": قال أبو داود، ٧٥، ص ٤ج ،والنهاية
فيه الزنجي ": ا تصحيح الحاكم للحديثًوقال الذهبي معقب،١٨٧، ص ١ج ،للذهبيتذكرة الحفاظ"يحتج بهلا"

علي بن ": ، وقال العقيلي٥٦١، ص ١ج ،مختصر استدراك الذهبي"وعبدالعزيز بن يحيى وليس بثقةوهو ضعيف، 
.١٤٠٧:للعقيلي، حالضعفاء الكبير. "أبي محمد عن عكرمة مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ

، ٣ج،الإمام مالكطأشرح الزرقاني على مو، ٤٤٢، ص ٦ج،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارابن عبد البر، -٧٩
.٤٢٨٠:، ح٦٢، ص ١١ج ،للطحاويشرح مشكل الآثار، ٣٢٧، ص ١١ج ،الأوجز، ٣٢١ص 

، وقال ابن القيم رحمه ٢٣٢٥: ، ح٥٢، ص٢ج،المستدرك. "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاههذا": قال الحاكم رحمه االله-٨٠
.١٣، ص٢ج،إغاثة اللهفان،"يثه لا ينحط عن رتبة الحسنإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي وحد": االله

، وكان ...ا يصوم الدهر ًا عابدًكان فقيه": وقد وجه البعض ذلك بأنه كان ثقة في نفسه ودينه، فقد قال عنه الأزرقي-٨١
، ١٨٧، ص ١ج ،تذكرة الحفاظالذهبي، ، ٤٩٩، ص ٥ج،الطبقات الكبرىابن سعد، . "في بدنه نعم الرجل

.٥١٣، ص ٢٧ج ،تهذيب الكمالالمزي، ، ١٧٤، ص ١٥ج ،أعلام النبلاءسير
ثقات، وإنما ضعف بمسلم بن خالد هو على شرط السنن، وقد ضعفه البيهقي وإسناده": قال ابن القيم رحمه االله-٨٢

وفيه ":قال الهيثمي، و١٨٦، ص ١ج ،أحكام أهل الذمة، "افعي واحتج بهزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشال
، قال ١٥٢، ص ٤ج ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، ، "مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق

، وقال "ثقة": ، وروي عنه أنه قال"ليس به بأس": ، قال يحيى بن معين"ا يصوم الدهرًعابداًكان فقيه": الأزرقي
تهذيب النووي، ، ١٨٧، ص ١ج ،ذكرة الحفاظتالذهبي، ، "هو حسن الحديث أرجو أنه لا بأس به": عديابن

وقال ، ١٠٢، ص ٤ج ،ميزان الاعتدال، ١٧٤، ص ١٥ج ،سير أعلام النبلاءالذهبي، ، ٦٢٣ص ،الأسماء واللغات
.٦٢٣ص ،تهذيب الأسماء واللغاتالنووي، ،"الفقه والعلممسلم الزنجي إمام في": حاتمابن أبي
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.ا، فلا يسلم بهاليس ثمة دليل عليهدعوى النسخ تحتاج إلى دليل، وبما أنه
.لنضير لا يصير إليها إلا بدليل، ولا دليل على التخصيص هناكما أن دعوى التخصيص بحالة بني ا

عجل لي : وسئل ابن عباس رضي االله عنهما عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول
.)٨٣("لا بأس بذلك": وأضع عنك، فقال

وز له إسقاط جزء منه أولى، فقد روى يوسف عن فلأن يج،إن الدائن له الحق في إسقاط كامل دينه
ل له ِّأبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيعج

.)٨٤(لا بأس بذلك إنما هو ماله تركه له:بعضه قبل الأجل ويحط عنه قال
.من المقرض للمقترضأن في ذلك زيادة صلة وإحسانكما

علاوة على الأدلة التي ستذكر على عدم البأس بهذه الصورة من التعامل، فإنه كما جاز تحميل 
.)٨٥(المدين الزيادة من سعر اليوم لتأجيله الثمن، جاز أن يحط عنه مقابل تعجيله ذلك

روى عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما في رجل ، فقد)٨٦(مسألة السيد مع مكاتبها علىًوقياس
معناه عجل لي ما شئت :قال أصحابنا: قال الشيخ أبو الوليد،يقول لمكاتبه عجل وأضع عنك، لا بأس به
.)٨٧(وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك، فلا بأس

، وابن عبدالبر ١٤٣٦٠:ح، ٧٢، ص ٨ج ،مصنفه، وعبدالرزاق في ٢٨، ص ٦ج ،السنن الكبرىرواه البيهقي في -٨٣
.٤٢٨٠:، ح٦٢، ص ١١ج ،شرح مشكل الآثاروالطحاوي في ،٢٦١، ص ٢٠ج ،الاستذكارفي 

.٨٣٩:، برقم١٨٥ص أبو الوفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق،الآثارأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، -٨٤
النقد بجنسه ولابد فيه من التماثل، "ضع وتعجل"عليه أن في ذلك يكون النقد مقابل العين، بينما في مسألة لكن يرد -٨٥

.ًفكأن المدين يشتري مائة درهم بخمسين درهما، كما أن فيه شبه احتمال بيع الدين من المدين
فقد كانوا يكرهون : ي رحمهم اهللالحسن البصري وابن سيرين والشعبوقد روي عن البعض كراهة ذلك، ومن أولئك -٨٦

مصنف ابن ، ٢١٥٠٢:، ح٣٣٥، ص ١٠ج ،للبيهقيالسنن الكبرى.عجل لي وأضع عنك: في المكاتب أن يقول
، والبعض الآخر أجاز ذلك في العروض دون الدراهم والدنانير، ٢٢٦٦٤، ٢٢٦٦٢:، ح٢٩، ص ٧ج ،شيبةأبي

، ١٠ج ،للبيهقيالسنن الكبرى. العزيز رضي االله عنهم أجمعينومن أولئك عمر بن الخطاب وابنه وعمر بن عبد
.٢٢٦٦٩، ٢٢٦٦٨:، ح٣٠، ص ٧ج ،مصنف ابن أبي شيبة، ٢١٥٠٥، ٢١٥٠٤:، ح٣٣٦ص

مصنف عن طاووس والزهري، ًأيضا، وروي عدم البأس به ٢١٥٠٣:، ح٣٣٥، ص ١٠ج ،السنن الكبرىالبيهقي، -٨٧
.٢٢٦٦٣، ٢٢٦٦١، ٢٢٦٦٠:ح،٢٨، ص ٧ج ،شيبةابن أبي
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قول المختارال
، وفيما يلي "ضع وتعجل"ة هو القول الثاني القائل بجواز مسألـواالله أعلم بالصوابـ الراجح &

:بيان أبرز أوجه الترجيح
.قوة أدلة القول الثاني ووجاهتها

:، ومنها"ضع وتعجل": قرارات المجامع الفقهية وفتاوى الهيئات الشرعية المعاصرة بجواز مسألة
الحطيطة من ": يليقرار مجمع الفقه الإسلامي، فقد صدر عنه قرار في دورته السابعة يقضي بما

ا، لا تدخل في ًجائزة شرع) ضع وتعجل(الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين 
إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهما ،الربا المحرم

.)٨٨("ةحكم حسم الأوراق التجاريلأنها تأخذ عندئذ،ف ثالث لم تجزطر
الأوراق ) خصم(لا يجوز حسم ": اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةقرار هيئة المح

قبل حلول أجلها، ما لم يكن ذلك باتفاق ) الدائن(التجارية، ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد الأول 
أقل من قيمة الورقة إذا كان ذلك مستند جواز الوفاء بقد ذكرت الهيئة أن و،)٨٩("سابق قبل تاريخ الوفاء

وهي "ًالمصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا"هو أن ذلك من مسألة ،بين حاملها والمستفيد الأول
.)٩٠(، والتي يجوز التعامل بها على أحد قولي الفقهاء"ضع وتعجل"تعرف بمسألة ما

:اليوأما عن أدلة أصحاب القول الأول، فيمكن توجيهها على النحو الت
عن مصنفهما رواه عبد الرزاق في بجواب لرأي بعض الصحابة كزيد وابن عمر وغيرهم

: عجل لي وأضع عنك، فقال: عباس، سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقولابن
: سيما وهو راوي حديث، وفتواه رضي االله عنه أصرح من فتوى غيره من الصحابة، ولا"بأس بذلكلا"
.في قصة إخراج بني النضير"ضعوا وتعجلوا، وهو أدرى بمعنى مرويه"

ؤمنين عمر عن بيع العين بالدين، في حين أن استند إلى نهي أمير المرضي االله عنه ثم إن ابن عمر 

.٦٦/٢/٧:، العدد السابع، قرار رقممجلة مجمع الفقه الإسلامي-٨٨
الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية المعايير الشرعيةمن ٥/١:، بند١٦:المعيار الشرعي رقم-٨٩

.٢٧٣ص ،الإسلامية
.٢٧٩ص ،ت المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسساالمعايير الشرعية-٩٠
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كما أن زيد بن ثابت استند في نهيه عن ، هباقيء من الدين وإسقاط أو مقاضاة جزاًبل إسقاطاًهذا ليس بيع
ابن عباس رضي االله كان مستند بينما ، )٩١("لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله": رأيه، إذ قال للسائلذلك على

.حديث رسول االله صلى االله عليه وسلمعنهما
: روي عن ابن عيينة أنه قالفقد : "زد وتأجلضع وتعجل و"الجواب عن القول بتماثل 

أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي :إنما الربا":ماقال ابن عباس رضي االله عنه: عمرو قالأخبرني
.)٩٢("عنكوأضع

قال ابن القيم رحمه االله أن حقيقة هذا العقد عكس الربا، ففي الربا تأجيل وزيادة، وذلك إضرار و
محض بالغريم، ومنفعة للدائن، وفي هذا العقد إسقاط وتعجيل يتضمن براءة ذمة الغريم من بعض العوض 

الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، في مقابلة سقوط 
فأين التأجيل مع الزيادة من الإسقاط مع التعجيل، فهما عكس بعض، فهو ليس من الربا لا صورة 

.حقيقة، ولا لغة، ولا عرفاولا
ًصير الدرهم الواحد أضعافا ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن ي

مضاعفة، فتشتغل الذمة بغير فائدة، وفي الوضع والتعجيل تتخلص ذمة هذا المدين، وينتفع ذاك بالتعجيل 
له، ولأن الشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، وقد سمي الغريم المدين أسيرا، ففي براءة ذمته تخليص 

.)٩٣(مع الصبرله من الأسر، وهذا ضد شغله بالزيادة 
عد ربا يوذلك، وهو تخصيص ثمن لمجرد الأجلذلك يقابل الأجلالحط فيأن:الجواب عن

ا على ًينبغي أن يجوز قياس، كما أنه"زمن له قسط من الثمنإن ال": للقاعدةطلاقه إ، أن هذا ليس على امحرم
.ضل على الدين وله مزية عليهإذ الزيادة تكون مقابل الأجل لكون العين يفالزيادة في البيع المؤجل

؟)الأداء(هل يلزم المقرض على المقاضاة متى ما أراد المقترض القضاء ): فرعية(مسألة جانبية 

.٩٧٠، ص ٤ج ،الموطأمالك بن أنس، -٩١
، ٦ج ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارابن عبد البر، ، ١٤٣٦٢:ح،٧٢، ص ٨ج ،المصنف،الرزاقعبد-٩٢

.٤٤١ص 
له إغاثة اللهفان، ٢٧٨، ص ٣جم، ١٩٧٣طه عبد الرؤف، دار الجيل، بيروت، : تحقيق، إعلام الموقعين، ابن القيم-٩٣

.١٣، ص ٢ج ،ًأيضا
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ا له من وفاء الدين في الوقت المناسب له، ورعاية لحالة العدم ا بالمدين وتمكينًًفالأجل شرع رفق
، وعلى الدائن قبض الدين بل ويجبر على ًبح حالاجل، فيصوله أن يسقط حقه في الأالتي قد يتعرض لها، 

إلى الإضرار بالدائن كأن بلة إذا لم يؤدقبوله، على رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنا
.)٩٤(ن له حمل ومؤونة، وهكذالأداء في مكان أو وقت مخوف، أو يكون ايكو

، فقضاه، قبل حلول الأجل يجبر على ًكان الدين مؤجلاولو ": ابن عابدين رحمه االلهفي ذلكيقول
.)٩٥("القبول

الصنف الثاني
التعريفات التي توحي بتخصيص جريان الربا في البيوع والمعاوضات دون القروض، وقد 

:هذا الصنف إلى قسمينانقسمت تعريفات 
:التي خصت جريان الربا في البيوعالتعريفات:الأول

الفضل الخالي ": فا الربا بأنهّرحمهما االله، فقد عر)٩٧(ومحمد البابرتي)٩٦(سيتعريف الإمام السرخ
."المشروط في البيع)٩٨(عن عوض

:جريان الربا في المعاوضاتالتعريفات التي خصت:الثاني
:اًفي المعاوضات مطلقالتعريفات التي خصت جريانه

الربا هو الفضل المستحق لأحد ": همايبقولّفقد عرفاه، اني و ابن الهمام رحمهما االلهنتعريف المرغي

كشاف القناع، ٣٠١، ص ١ج ،للشيرازيالمهذب، ١٧٧، ص ٤ج ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين-٩٤
.٣٠١، ص ٣ج ،للبهوتي

.٣٩٤، ص ٧ج ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين-٩٥
.١٠٩، ص ١٢جدار المعرفة، بيروت، ،المبسوط، لسرخسيا-٩٦
.٢٩٠، ص ٩ج ،العناية شرح الهدايةمحمد البابرتي، -٩٧
ٍّقيد به ليخرج بيع بر وكر شعير بكر) عن عوض(ذلك الفضل ) خال(": يقول عبدالرحمن شيخي زاده-٩٨ ُ َ َّْ ي بر وكري َ

ع كر بر بكري ٍعلى الأول لكنه غير خال عن العوض يصرف الجنس إلى خلاف جنسه بأن يباًشعير، فإن للثاني فضلا
،مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبدالرحمن بن محمد الكليبولي المعروف بشيخي زاده، "شعير وكر شعير بكري بر

.١٧٠، ص ٥ج ،للحصكفيالدر المختار: ًأيضاوانظر ،١١٩، ص ٣ج
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.)٩٩("المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه
.التعريفات التي خصت جريانه في المعاوضات المالية بخصوصها

منًكلاأعني ،احهوشركنز الدقائقأبي البركات حافظ الدين النسفي صاحب تعريف الإمام
.)١٠٣)(١٠٢("مال بمال)١٠١(بلا عوض في معاوضة)١٠٠(فضل مال":اهللالزيلعي والعيني رحمهم

.)١٠٤("فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال": الفتاوى الهنديةتعريف 
فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في ": لحلبي رحمه اهللاتعريف إبراهيم بن محمد 

:ريفات بيانها كالتاليالإشكالات المتوجهة إلى هذه التع.)١٠٥("معاوضة مال بمال
الإشكال الأول

على ، ربا القروضدونربا البيوعا أنها تقصر الربا علىًر إليها آنفهل يفهم من التعريفات المشا
الوارد "الفضل"وإذا لم يكن فما وجه تقييد عكس الإشكال الوارد على تعريف الإمام الجصاص رحمه االله؟ 

سين، وفي البيوع والمعاوضات؟ ومعلوم أن القروض ليست من باب في التعريفات بأن يكون بين المتجان
.ربا حتى بين مختلفي الجنسيةلمعاوضات، كما أن الفضل في القروضالبيوع وا

.٨، ص ٧ج ،القديرشرح فتح ، ، كمال الدين بن الهمام٦١، ص ٣ج ،الهداية شرح بداية المبتدي، لمرغينانيا-٩٩
ويدخل ": منفعة، فيكون ربا، يقول عبدالرحمن شيخي زادهعدا بل أي نوع كان، فإنه يًولا يلزم أن يكون الفضل نقد-١٠٠

، "فيه ما إذا شرط فيه من الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وأكل الثمر فإن الكل ربا حرام
.١١٩، ص ٣ج ،رمجمع الأنهر شرح ملتقى الأبح

مجمع الأنهر في شرح ملتقى عن الهبات، فلا تكون الزيادة فيها ربا، يقول في ذلك صاحب "المعاوضة"احترز بقيد -١٠١
:، ويقول الملا خسرو"قيد بها للاحتراز عن هبة بعوض زائد"في معاوضة مال بمال": ١١٩، ص ٣ج ،الأبحر
،درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو. "العوض في الهبة رباحتى لم يكن الفضل الخالي عن) المعاوضةفي("
.٣٤٥، ص ٦ج

الاقتصار على ربا القروض ولا الاحتراز من ربا البيوع بل لبيان أن ذلك الفضل في : "مال بمال": ليس المقصود بـ-١٠٢
.المعاوضة إنما يكون ربا إذا كان بين الأموال الربوية

، ٣ج ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ، ابن نجيم١٣٣، ص ١١ج ،شرح كنز الدقائقتبيين الحقائق ، لزيلعيا-١٠٣
.٣٣٨، ص ٧ج ، البناية في شرح الهداية، ، العيني٤٦٩ص

.٢٠٢، ص ٣ج ،الفتاوى الهندية-١٠٤
.١٥١صدار إحياء التراث العربي، بيروت، ملتقى الأبحر،، إبراهيم بن محمد الحلبي-١٠٥



 

١٢٦

رأي علماء الحنفية رحمهم االله فلا شك أنه يثبت لديهم ربا القروض كما يثبت لديهم عنفأما
مكونهان الربا في البيوع دون القروض، ويدل على ذلك جرياقتصارلا يرونااللهمرحمهالبيوع، وأنهم ربا

ها محل جريان الربا وفيها واعتبروافأطالوا مسائل ربا القروض في كتبهم ومؤلفاتهماالله بحثمرحمه
ذلك ا كما أن الشراح كًببيان نوعي الربا وحرمتهما جميعوا تعريفاتهمقد أعقبمنهم اًكما أن كثير، )١٠٦(المحرم

.)١٠٧(أثناء شرحهم للتعريفات السابقةذلكنبهوا على

حد أن يتخذ تعريفاتهم رحمهم االله ذريعة إلى القول بجواز الربا في القروض؛ لأنه لم يقل بجواز ربا وعليه فلا يسوغ لأ-١٠٦
وباب الصرف من كتبهم القيمة مليئة بالقول بعدم ة أصحاب التعريفات أنفسهم بل باب القرضالقروض الأئم

قد كان محل اتفاق بين الصحابة الكرام جواز ربا القروض، ثم إن هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، وقبل ذلك ف
َّوإنما نقل خلاف بسيط في جريان الربا في البيوع، كما أنه من المسلم أن كل واحد يؤخذ من ،رضوان االله عليهم أجمعين

قوله ويرد إلا قول صاحب الشرع، فإنه يجب الأخذ به في كل حال، ولا يقابل به قول غيره كائن من كان، بل يكون 
الأساس والمقياس لقبول قول الغير فما وافقه قبلناه وما عارضه تركناه، وقد روي عن النبي عليه الصلاة قوله هو 

، ٩٢:ح،٣٦ص ،جزئه، رواه أبو الجهم بن العلاء الباهلي في "كل قرض جر منفعة، فهو ربا": والسلام أنه قال
، ٦ج ،البدر المنيربن الملقن في كتابه ، وسراج الدين ٥٦٣:، ح٢٢٥ص ،مسندهوالربيع بن حبيب الأزدي في 

، ، ابن حجر العسقلاني٦٢١، ص ٦ج ،لابن الملقنالبدر المنيرا، ً، وروي عن علي رضي االله عنه مرفوع٦٢١ص
علاء الدين لكنز العمال، ٦٠، ص ٤ج ،للزيلعينصب الراية، ٣٦٢، ص ٧ج ،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

،التلخيصوابن حجر في أحكامه، ولكن في سنده سوار بن مصعب، قال عنه عبد الحق في ٢٣٨، ص ٦ج،علي المتقي
ا عليه، وروي معناه عن ابن ًللبيهقي من قول فضالة بن عبيد موقوفالسنن الكبرىهو متروك، وفي : ٣٤، ص ٣ج 

سماعيل بن محمد الجراحي إمسعود وأبي بن كعب وعبداالله بن سلام وابن عباس وغيرهم رضي االله عنهم، وقال 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من ، "ءكل قرض جر منفعة، فهو ربا، لم يثبت فيه شي: وباب": العجلوني

.٤٢١، ص٢ج ،الأحاديث على ألسنة الناس
ربا الفضل : وعاناعلم أن الربا ن": فمن الذين أعقبوا تعريفاتهم بالإشارة إلى نوعي الربا وحرمتهما، الإمام الزيلعي-١٠٧

فضل الحلول على : فضل مال على المقدر الشرعي وهو الكيل والوزن عند اتحاد الجنس، والثاني: ، فالأولأوربا النس
، "الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس أو في الجنس غير المكيلين والموزونين 

فحرم (": ، وابن نجيم٢٥، ص ٢ج ،تحفة الفقهاءنحوه في ، و١٣٣، ص ١١ج ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
) النسأ فقط بأحدهما(حرم ) و(لتمام العلة، ) بهما(التأخير : بفتح النون والمد لا غير) والنساء(الزيادة : أي) الفضل

، ٤٧١، ص٣ج ،كنز الدقائقالنهر الفائق شرح ،"...القدر وحده كالحنطة بالشعير، أو الجنس كالهروي بالمروي : أي
...أو نسيئة، ولو غيرًيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلاوعلته القدر والجنس فحرم ب": وإبراهيم بن محمد الحلبي



 

١٢٧

على ربا البيوع، اختلفاوحي اقتصارهاالله للربا بألفاظ تمرحمهات الأئمةتعريفتأنه لما جاءبيد
فيمكن القول بأن ؟أم ليس كذلكعلى ربا البيوع دون القروض، اًة حقمقصورفي ذلك هل هيالعلماء
:هيناتجاهنالك

الاتجاه الأول
).ربا البيوع وربا القروض(ذه التعريفات تشمل بلفظها ومبناها كلا النوعين من أنواع الربا إن ه

فإن المعاوضة والبيع بمعنى واحد، والقرض تشمله التعريفات المذكورة بألفاظها فيجري فيه 
ض الذي ، وهو إذا دخلت الزيادة في أحد بدليه خرج به من باب القرًلكون القرض معاوضة انتهاء،الربا

،اًلتسميته قرضٍمقصوده التبرع والصلة إلى باب البيع الذي يقصد من ورائه الربح والمنفعة، ولا أثر عندئذ
.ا تكون للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانيًلأن العبرة غالب

ه حرم أن يدفع الرجل إلى غيرومن ذلك أن االله تعالى ": يقول في ذلك الإمام ابن القيم رحمه االله
ًوجه القرض، وقد اشتركا في أن كلابمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضا، وجوز دفعه بمثله على اًربويًمالا

ويأخذ نظيره، وإنما الفرق بينهما القصد، فإن مقصود المقرض إرفاق المقترض ونفعه، وليس اًمنهما يدفع ربوي
.)١٠٨("مقصوده المعاوضة والربح

: روي عن زينب امرأة عبد االله بن مسعود رضي االله عنهما قالت": ه االلهوقال الإمام السرخسي رحم
عير، فقال ا من شًا من تمر خيبر وعشرين وسقًا وخمسين وسقًأعطاني رسول االله صلى االله عليه وسلم أحد

لا حتى أسأل عن ذلك، فسألت عمر بن : ا هنا وآخذ تمرك بخيبر، فقالتًتمرأعطيك: عاصم بن عديلي

_____________________________________________________________
غير معير كخفة بخفتين وبيضة ببيضتين ًبعد التقابض أو متفاضلاًطعوم كالجص والحديد، وحل متماثلام...

التفاضل لا النسأ دما حلا، وإن وجد أحدهما فقط حلحرم الفضل والنسأ وإن عبتمرتين، فإن وجد الوصفان وتمرة
. "فلا يصح سلم هروي في هروي ولا بر في شعير، وشرط التعيين والتقابض في الصرف، والتعيين فقط في غيره

عبدالرحمن بن ، وقد أورد الإمام السرخسي قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه فيما رواه عنه ١٥١ص ،ملتقى الأبحر
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإن ذلك ربا العجلان ولكن من كان ،أيها الناس": أبي ليلى أنه سمعه يقول على المنبر

، ثم أعقب ذلك الإمام "عنده سحق درهم فليخرج به إلى السوق وليقل من يبتاع سحق هذا الدرهم فليبتع به ما شاء
في الربا نوعانوهو إشارة إلى أن ،ربا النقد:أي،فإن ذلك ربا العجلان: بقولهوالمراد": ًقائلاالسرخسي رحمه االله

.١١، ص ١٤ج ،المبسوط. "النقد والنسيئة
.٩٩، ص ٣ج ،إعلام الموقعين، ابن القيم-١٠٨



 

١٢٨

: ل الإمام السرخسي رحمه االله، قا"كيف بالضمان فيما بين ذلك؟: رضي االله عنه، فنهاني عنه، وقالالخطاب
وبه نأخذ، فإن هذا إن كان بطريق البيع، فاشتراط إيفاء بدل له حمل ومؤونة في مكان آخر مبطل للبيع، "

فهذا قرض جر منفعة، مبادلة التمر بالتمر نسيئة، وذلك لا يجوز، وإن كان بطريق الاستقراض، وهو
ا ًإسقاط خطر الطريق عن نفسه ومؤونة الحمل، ونهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قرض جر نفعوهو
.)١٠٩("ه رباّوسما

في تصريح الإمام السرخسي رحمه االله على اعتباره البيع بين المتماثلين ـ رحمك المولى ـ فتمعن 
بين البيع والقرض، فالأخير يعطى كلتا الحالتين، ولا فرق حينئذفيالقرض مع زيادة في أحد البدلين ربا أو

.حكم الأول
لمكان ضرورة الناس وحاجتهم ًربا النسيئة، وإنما جاز استثناءوالقرض بدون زيادة صورته صورة 

إليه، ولكن شرط لجوازه أن يكون القصد من ورائه التبرع والصلة، لا الربح والمنفعة، فإذا اشترط الربح
الفضل (بين علتي الربا والمعاوضة، فحرم لأنه جمع حينئذوالغرض خرج بذلك عن القرض إلى البيع

.اًعلة ربا النسيئة لا العلتان مع، وإنما كان قصد التبرع والصلة يعفى به)والنسأ
الاتجاه الثاني

.عن ربا القروضةربا البيوع، وقاصرعلىةصورمقاتهمأن تعريف
)١١٠(هذا الاتجاه مذهبهم، بأن حرمة ربا القروض مفروغ منها ومجمع عليهاوقد علل أصحاب 

هم، ولا اعتبار لما يثار حولها من الشبهات الزائفة في الأزمنة الحاضرة، نمنذ عصر الصحابة رضي االله ع
النوع علىوا في تعريفاتهمالتفات لما يذاع حولها من الشائعات الواهية في العصور الراهنة، فلذلك اقتصرولا

الباب أمام زيغ وابذلك طمع الطامعين، ويسدواليقطع،ا منذ الصدر الأولًالذي كان الخلاف فيه جاري

.٣٥، ص ١٤ج ،المبسوطالسرخسي، -١٠٩
ربا النسيئة، وربا الدين، وهو ربا الجاهلية،: أحدهما،فالحق أن الربا ربوان": يقول ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه االله-١١٠

ًبمكة والمدينة لم يكن حلالا في اًكان حرام: فالأول.ربا النقد، ويسمى ربا الفضل وربا البيع وربا الصرف: والثاني
إلا في لا ربا ": ا من عمرهًحرم بخيبر، ولذا خفي تحريمه على ابن عباس، فكان يقول دهر: الإسلام قط، والثاني

لتمر بالتمر والحنظة ا": سعيد الخدري رضي االله عنهما بقول النبي صلى االله عليه وسلم، حتى أخبره أبو"النسيئة
ًجزاك االله يا أباسعيد الجنة، فإنك ذكرتني أمرا نسيته، أستغفر االله وأتوب إليه، فكان : ، فقال ابن عباس"...بالحنطة 

.٣٦٨، ص ١٤ج ،إعلاء السنن، حمد العثماني التهانويظفر أ. "ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي



 

١٢٩

في وها االله قد أوردمرحمهنهمعلى ربا البيوع، لكواتتعريففي المالزائغين، وقد يكون السبب وراء اقتصاره
، كما كان ًأيضاحرمة ذلك واّفي باب القرض بينهنا على بيان ربا البيوع، ثموااقتصرم، فكأنهكتاب البيوع

،حال أغلب المفسرين في اقتصارهم على ذكر ربا الجاهلية وبيان حكمه دون التعرض إلى أنواع الربا الأخرى
.وذلك لأن الآيات القرآنية نفسها اقتصرت على تناول ربا الجاهلية دون غيره

:ة، فتوجيهها على النحو التاليوأما عن القيود الواردة في التعريفات السابق
:"، المعاوضةالبيع"قيد 

في التعريفات السابقة، وما وجه تقييد المذكورتين"والمعاوضةالبيع": المقصود بكلمتيما 
فيها؟االقروض من أن تنطبق عليها تعريفات الربا التي وردتانرجتخوهل هما، ماالتعريفات به

ا وأخذ ًفي اللغة مصدر باع كذا بكذا، إذا دفع عوضـ بي كما يقول الإمام القرطـ فالبيع 
من أنواع اًهما من الألفاظ المتشابهة، إلا أن المعاوضة أعم من البيع، ويعد الأخير نوعفعليه، ، و)١١١(اًمعوض

، اًبيعحد المعوضين في مقابلة الرقبة سميفإن المعاوضة تختلف باختلاف ما يضاف إليه، فإن كان أالأولى، 
إجارة، وإن ، وإن كانت منفعة غيرها سمياًنكاحنفعة رقبة فإن كانت منفعة بضع سميكان في مقابلة موإن 

.، وهكذا)١١٢(بعين فهو بيع النقد وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل فهو السلماكان عينً
فتكون إن المقصود بالمعاوضات هو المعاوضات المالية كما صرحت بذلك بعض التعريفاتثم 

يقول في ذلك ابن عابدين وهو ينقل ،والمعاوضات المالية احترز بها عن المعاوضات غير الماليةبالبيوع،أشبه
والأصل فيه أن كل ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لا ما كان ": كلام الزيلعي رحمهما االله

، وهو يختص بالمعاوضة المالية باب الربالأن الشروط الفاسدة من، مال بغير مال أو كان من التبرعاتمبادلة 
، وحقيقة الشروط الفاسدة الربا هو الفضل الخالي عن العوض، لأنون غيرها من المعاوضات والتبرعاتد

.)١١٣("هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيه فضل خال عن العوض وهو الربا بعينه
الفضل الموهوب لأحد المتعاقدين من الآخر في بيع ، فالهبات ونحوهاللاحتراز عنكذلكهيو

لم يجز، على خلاف بين ا، فإن أمكن ذلك ولم يضرهًإن لم يمكن فصله أو كان عسيرعند الحنفيةالمتجانسين جائز

.٣٥٧، ص ٣ج ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، -١١١
.المرجع السابق نفسه-١١٢
.١٠٠، ص ٢٠ج ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، -١١٣



 

١٣٠

،فليس الفضل في الهبة بربا": الإمام الحصكفي رحمه االلهويوضح ذلك،الإمام ومحمد في صحة العقد وفساده
ا إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء وهذا إن ضرها ًة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده دانقفلو شرى عشر

لأنها هبة مشاع لا يقسم كما في المنح عن الذخيرة عن محمد، وفي صرف المجمع أن صحة الزيادة والحط ،الكسر
والفرق :قال ابن ملكل الزيادة،تدأة كحط كل الثمن وأبطا أجاز الحط وجعله هبة مبًوأن محمد،قول الإمام

لأنه هبة ،ا فحلله زيادته جازًا بدرهم وأحدهما أكثر وزنًلو باع درهم:الخلاصةوفي :قال، بينهما خفي عندي
.)١١٤(لأنه هبة مشاع يقسم،لم يجزفوهبه الفضل اًولو باع قطعة لحم بلحم أكثر وزن،مشاع لا يقسم

وعليه فالكل من الزيادة )١١٥(صريح في عدم الفرق بينهماوما قدمنا عن الذخيرة عن محمد:قلت
فليحفظ فإني لم أر من ،والحط والعقد صحيح عند محمد وكذا عند الإمام سوى العقد فيفسد لعدم التساوي

.)١١٦("ه على هذاّنب
على ربا البيوع اتريفالتالي يدل على اقتصار تلكم التعومعلوم أن المعاوضة لا تشمل القرض، فب

نها تشمل القروض إذا وجدت فيها زيادة فهي تخرجها من باب إ:، إلا أن البعض يقول...القروضدون
قية إذا لأن الزيادة الحقي،المسامحات والتبرعات إلى المبايعات والمعاوضات، ولكن كلامنا ليس في ذلك

كلامنا منحصر في ، ولكنطلاق لفظ القرض عليه حينئذإبرة بومعاوضة ولا عاًوجدت في القرض قلبه بيع
ا أن لفظ البيع والمعاوضة القرض مع تساوي البدلين، الذي تكون الزيادة فيه حكمية وليست حقيقية، فيقينً

.هنيشملالا

نسه، وهو ألا يكون ذلك وي بجا لجواز الحط والزيادة بقصد الهبة في مبادلة ربًوقد ذكر ابن عابدين رحمه االله شرط-١١٤
ثم لا يخفى أن هذا كله إذا لم تكن الزيادة مشروطة كما قدمناه عن الذخيرة، فلو مشروطة ": في العقد، إذ يقولاًمشروط

ووقع العقد على الكل وجب نقض العقد لحق الشرع ولا تؤثر الهبة والإبراء إلا بعد الاستهلاك كما مر تحريره عن 
.١٠١، ص ٢٠ج ،رد المحتار على الدر المختار، دينابن عاب."القنية

ًكون الشرط المذكور ملائما، وهذه الهبة والشرط صحيحان، والمبين في : القسم الأول: الهبة مع الشرط التقييدي قسمان-١١٥
هذا التقدير، ًكون الشرط المذكور مخالفا يعني غير ملائم، وعلى : هو هذا، وقد ذكرت أمثلته فيها، القسم الثانيالمجلة

فالهبة صحيحة ولكن الشرط باطل، ولا تفسد الهبة بالشرط الفاسد كما يفسد البيع به؛ لأن الشرط الفاسد بمعنى 
،١٧٠، ص ٥ج ،للحصكفيالدر المختار. الربا، والربا يجري في المعاوضات ولا يجري في الهبة التي هي من التبرعات

.٣٧٧، ص ٢ج ،درر الحكام شرح مجلة الأحكام
.٤٠١-٤٠٠، ص ٧ج ، شرحه رد المحتار، مطبوع مع شرح تنوير الأبصارللحصكفيالدر المختار-١١٦



 

١٣١

أحد المتجانسين
فالفضل في القروض ربا حتى بين مختلفي الجنسية، مما يوحي بتخصيص التعريفات لبيان حقيقة 

يجري إلا في الأصناف الستة السابقة وما ألحق بها، أما ربا ربا البيوع لالأن ،ربا البيوع دون ربا القروض
القروض فإنه يجري في جميع الأموال، يدل على ذلك أن الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كان في 

ولا هي فيرضي االله عنهالإبل، والإبل ليست من الأموال الربوية المنصوصة في حديث عبادة بن الصامت
ون للرجل إنما كان ربا الجاهلية في التضعيف وفي السن يك: رضي االله عنه قالمعناها، فعن زيد بن أسلم

تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده شيء قضاه وإلا حوله إلى السن : الأجل فيقولفضل دين فيأتيه إذا حل
.)١١٧(التي فوق ذلك

داود من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع واه أبوريقول ابن نجيم رحمه االله بعد أن أورد ما 
، وإن كان وهذا دليل على أن وجود أحد جزئي علة الربا علة تامة لتحريم النسأ": الحيوان بالحيوان نسيئة

زعفران ونحوه مع أنه بعض علة لحرمة الفضل إلا أن مقتضاه أن لا يجوز إسلام النقود في الموزونات كال
أنهما لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالأمناء، وهو مثمن يتعين بالتعيين، : ، وجوابهاًجائز إجماع

.)١١٨("...والنقود توزن بالسنجات، وهو ثمن لا يتعين بالتعيين 
حل الفضل ،القدر وحده أو الجنس:أي،وإن وجد أحدهما": ويقول الإمام الحصكفي رحمه االله

.)١١٩("ا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسيةًى لو باع عبدولو مع التساوي حتأ،وحرم النس
يان حقيقة ربا التعريفات مختصة لبمولأجل القيود التي ذكرنا فقد صرح بعض الفقهاء على أن تلك

.ات، ولا ينبغي أن يتكلف في إدخال النوع الثاني من أنواع الربا ضمن التعريفلا تشمل ربا القروض، وأنها البيوع
ثالثالصنف ال

:ومن أبرز تلك التعريفاتالتعريفات التي توحي بتخصيص جريان الربا في الفضل دون النسيئة، 

.سبق تخريجه-١١٧
، ١أحمد عزو، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق،النهر الفائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، سراج الدين -١١٨

.٤٧١، ص ٣ج م، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
.١٧٢، ص ٥ج ،شرح تنوير الأبصارالدر المختار الحصكفي، -١١٩



 

١٣٢

هو ": ه بقولهافّ، فقد عرااللهمارحمه)١٢١(وعبدالغني الغنيمي)١٢٠(تعريف الإمام التمرتاشي
."في المعاوضة)١٢٤(المتعاقدين)١٢٣(مشروط لأحد)١٢٢(عن عوض بمعيار شرعيفضل خال

فضل أحد المتجانسين على ": د بن فراموز الشهير بملا خسرو رحمه االله، فقد قالتعريف محم
التعريفات التي سائر .)١٢٥("ًالآخر بالمعيار الشرعي خاليا عن عوض شرط لأحد العاقدين في المعاوضة

.)١٢٦("فضل مال": فيها قيد
الإشكال

كنوإذا لم ت؟ل دون النسيئةربا البيوع في الفضأنها تقصر المذكورةُهل يفهم من التعريفات 
:ورود القيود التالية فيهافما وجه كذلك،

.١٤٠ص،تنوير الأبصارالتمرتاشي، -١٢٠
.٣٧، ص ٢، ج اللباب في شرح الكتاب، الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفيعبد-١٢١
وهو الكيل والوزن، ففضل عشرة أذرع من الثوب الهروي على خمسة أذرع منه لا يكون ربا ": يقول الملا خسرو-١٢٢

وكلام الملا خسرو في نفيه الربا محمول على ٣٤٣، ص ٦ج ،درر الحكام شرح غرر الأحكام، "عيار الشرعيلانتفاء الم
ربا الفضل، أما ربا النسيئة، فيجري عنده وعند الحنفية في المثال المذكور لتحقق إحدى علتي الربا عندهم فيه وهي 

وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع وإنما المراد ": ادهالجنسية وانعدام الأخرى وهي القدر، ويقول عبدالرحمن شيخي ز
:أي،فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي:أي) هو فضل مال: (ًفضل مخصوص، فلذا عرفه شرعا بقوله

.١١٩، ص٣ج،مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر. "الكيل أو الوزن، ففضل قفيزي شعير على قفيزي بر لا يكون ربا
في التعريفات المذكورة أنهم رحمهم االله لا يجيزون الحط المشروط ) مشروط لأحد المتعاقدين(د يظهر من هذا القيد وق-١٢٣

ًمن قبل المقترض إذا اعتبرنا تعاريفهم تشمل ربا القروض، إذ الفضل الممنوع فيها موصوف بكونه مشروطا لأحد 
ًالمتعاقدين بائعا أم مشتريا، دائنا أم مدينا، مقر ً ً ًضا أم مقترضاً ً.

البائعين أو المقرضين أو الراهنين للاحتراز عما إذا شرط :أي"): لأحد المتعاقدين(١١٩، ص ٣ج ،مجمع الأنهرففي -١٢٤
احترز به عما شرط ) شرط لأحد العاقدين: قوله(": ٣٤٣، ص ٦ج ،درر الحكام شرح غرر الأحكام، وفي "لغيرهما

ًيكون بيعا فاسدا لشموله شرطا لا يقتضيهلغيرهما فلا يكون ربا إلا أن هذا  ً وأما الوكيل والفضولي ونحوهما ."ً
ًبائعا أو مشتريا(لأن عقد الوكيل عقد للموكل وعقد الفضولي يتوقف على قبول المالك ،فيقومان مقام العاقدين ً( ،

دين، فلا يجوز اشتراطها للوكيل فيصير العاقد حقيقة الموكل أو المالك، فبما أنه لا يجوز اشتراط الزيادة لأحد العاق
مجمع عبد الرحمن شيخي زاده، : انظر. والفضولي؛ لأنه كما ذكرت اشتراطها لهما في الحقيقة اشتراط لأحد العاقدين

.١١٩، ص ٣ج ،الأنهر شرح ملتقى الأبحر
.٣٤٣، ص ٦ج ى، چامير محمد كتب خانه، كر،درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فراموز الشهير بملا خسرو-١٢٥
.من هذا البحث١٢٣راجع في ذلك ص-١٢٦



 

١٣٣

.فضل مال، الفضل الخالي، فضل أحد المتجانسين: وجود فضل-
.أن يكون بين المتجانسين-
).الكيل أو الوزن(أن يكون بمعيار شرعي -

بين ، ويقعيكما أنه فضل حكمي لا بمعيار شرعاًالفضل في ربا النسيئة ليس مشروطومعلوم أن 
:، وقد اختلفت آراء الفقهاء الأحناف المتأخرين في ذلك على اتجاهينلفيهاتومخالجنسيةمتحدي

الاتجاه الأول
يرى بعض العلماء أن تعريفات هذا الصنف لا تقتصر على ربا الفضل بل هي شاملة لنوعي ربا 

عمدوا إلى إضافة ولذلك ،القصور فيهامن ءا منهم قد أحسوا بشيً، بيد أن بعض)الفضل والنسيئة(البيوع 
.حتى تكون صريحة في اشتمالها لربا النسيئة بجانب ربا الفضل"ًولو حكما"قيد 

الاتجاه الثاني
يرى علماء آخرون أن تعريفات هذا الصنف قاصرة على ربا الفضل وهي لا تشمل ربا النسيئة، 

فضل مال :با النسيئة، ومن تلك القيودربا الفضل دون رعلى ا لما فيها من القيود التي تدل على تخصيصهاًنظر
:يلي تفاصيل الكلام في تلك القيودبمعيار شرعي، وغيرها، وفيماأو فضل أحد المتجانسين، 

:، أو فضل مالفضل، أو الفضل الخالي عن عوض
فلذا ،وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع وإنما المراد فضل مخصوص": مجمع الأنهريقول صاحب 

.)١٢٧("...فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعي: أي"هو فضل مال":ا بقولهًفه شرعّعر
، ولذلك خص الفقهاء )١٢٨(عن عوض ولا سيما الفضل الماليعلوم أن النسيئة لا فضل فيها خالوم

."ربا النسيئة"طلح على ربا البيوع، بينما خصوا ربا القروض بمص"ربا الفضل"رحمهم االله اطلاق مصطلح 
ن أ: في تعريفات الربا المذكورةًالحلول على الأجل لا يعتبر فضلاوالدليل الآخر على أن فضل

لول على ، فيه فضل الحًبعشرة دراهم مؤجلاًكعشرة دراهم حالاًمبادلة جنس بجنس بالتساوي آجلا
.، بل هو قرض حسناًالأجل، ولكنه ليس محرم

.١١٩، ص ٣ج ،مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، عبدالرحمن شيخي زاده-١٢٧
درر . "ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس فيه زيادة": رحمه االلهيقول محمد بن فراموز ملا خسرو-١٢٨

.٣٤٥، ص ٦ج ،الحكام شرح غرر الأحكام



 

١٣٤

فالوصةحكم زياد:مسألة
ا ًولم يعتبر في إثبات المماثلة عدم تفاوت الوصف إما لأنه لا يعد تفاوت": يقول ابن الهمام رحمه االله

لأنه قلما يخلو عوضان من جنس عن ،وهو الوجه،أو لأن في اعتباره سد باب البياعات،وفيه نظر،اًعرف
إن صح يفيده وإلا فهو مفاد من "واءجيدها ورديئها س":وقوله صلى االله عليه وسلم،فلم يعتبر،تفاوت ما

.)١٢٩("...حديث بيع التمر بالجنيب والإجماع عليه وعلة إهداره ما ذكرنا 
يجوز أن يكون جواب سؤال "ولا يعتبر الوصف":)١٣٠(قال": ويقول محمد البابرتي رحمه االله

.أن المماثلة كما تكون بالقدر والجنس تكون بالوصف: تقريره
ا، فإن استوت الذاتان صورة ومعنى ًا عرفًلا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتو: الجوابوتقرير 

لأن الناس لا يعدون ذلك إلا من باب ،تساويا في المالية، والفضل من حيث الجودة ساقط العبرة في المكيلات
،)باب البياعاتأو لأن في اعتباره سد(لأنه لو كان كذلك لما تفاضلا في القيمة في العرف ،اليسير، وفيه نظر

لأن في ،ًلأن الحنطة لا تكون مثلا للحنطة من كل وجه، والمراد البياعات في الربويات لا مطلق البياعات
جيدها ورديئها ": اعتبار الجودة في الربويات ليس سد باب مطلق البياعات أو لقوله صلى االله عليه وسلم

،أن ذلك فاسد: والثمنية علة للحرمة، وتقريرهجواب عن جعله الطعم"والطعم والثمنية": ، قال"سواء
طلاق لشدة لإلأنهما لما كانا من أعظم وجوه المنافع كان السبيل فيه ا،لأنهما يقتضيان خلاف ما أضيف إليهما

ألا ترى أن الحاجة إذا اشتدت أثرت في إباحة الحرام حالة الاضطرار فكيف تؤثر ،الحاجة دون التضييق
ة االله جرت في التوسيع فيما كثر إليه الاحتياج كالهواء والماء وعلف الدواب وغير ذلك، بل سن؟حرمة المباح

المفسد، فلا تكون المساواة وعلى هذا، فالأصل في هذه الأموال جواز البيع بشرط المساواة، والفساد لوجود 
.عن الحرمةاًمخلص

بمثل جاز البيع فيه لوجوب شرط ًع المكيل أو الموزون بجنسه مثلاإذا بي:نقول،إذا ثبت هذا
بكيل، وفي الذهب بالذهب ًبمثل كيلاًترى إلى ما يروى مكان قوله، مثلاالجواز، وهو المماثلة في المعيار، ألا 

لإهدار ) بمثلًبالرديء مما فيه الربا إلا مثلابيع الجيد(لتحقق الربا، ولا يجوز ) وإن تفاضلا لم يجز(بوزن اًوزن

.٢٩٠، ص ٩ج ،العناية شرح الهداية، ، ومحمد البابرتي٨، ص ٧ج ،شرح فتح القدير، ابن الهمام-١٢٩
.الهدايةصاحب : أي-١٣٠



 

١٣٥

.)١٣١("صفالتفاوت في الو
لأن ،بمثلًمما يثبت فيه الربا إلا مثلايءردولا يجوز بيع الجيد من ال": ويقول عبدالغني الغنيمي

.)١٣٢("الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة لها
إنه حرم التفريق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض، ":رحمه اهللابن القيمويقول

ال ، ثم يعة إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحيتخذ ذرلئلا
، وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر إذا كانا من جنس واحد حتى لا يباع مد أوجب عليهم فيهم التماثل

الربا، وأنه إذا منعهم من الزيادة الذي هو حقيقة أَلذريعة ربا النَّسًجيد بمدين رديئين وإن كانا يساويانه، سدا
مقابل لها مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة أو صفة أو سكة أو نحوهما، فمنعهم منها حيث لا

ير من الناس، حتى قال بعض ، فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثإلا مجرد الأجل أولى
ا لذريعة ً، فإنه حرمه سدقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها، وا الفضليتبين لي حكمة تحريم ربلا: المتأخرين

.)١٣٣("أسَربا النَّ
فضل أحد المتجانسين

فإن المتجانسين من أصناف الربا حتى لو كانا متساويين لابد فيهما من التقابض ولا يجوز بيعهما 
يرد عليه بيع ،إلخ...جانسينا فضل أحد المتًوشرع: قوله"): الملا خسرو(نسيئة، يقول محمد فراموز 

.ومع ذلك فهو ربا)١٣٤("...المتساويين من جنس نسيئة، فإنه ليس فيه فضل 
بمعيار شرعي

يخرج به المعدود والمذروع، وهما يجوز فيهما الفضل ويحرم فيهما "بمعيار شرعي": كما أن عبارة
لمذكورة مختصة بتحديد ربا الفضل وقاصرة النسيئة إذا اتحد جنسهما، مما يلزم من ذلك أن تكون التعريفات ا

.عن اشتمال ربا النسيئة
ومعلوم في المذهب الحنفي أنه إذا انعدم المعيار الشرعي واتحد الجنس كبيع ثوب هروي بثوب 

.٢٩٦-٢٩٥، ص ٩العناية شرح الهداية، ، محمد البابرتي-١٣١
.٣٨، ص ٢ج، اللباب في شرح الكتاب، الغني الغنيميعبد-١٣٢
.١٥٥، ص ٣جين عن رب العالمين،إعلام الموقع، ابن قيم الجوزية-١٣٣
.٣٤٥، ص ٦جدرر الحكام شرح غرر الأحكام،، محمد بن فراموز الشهير بملا خسرو-١٣٤



 

١٣٦

."المعيار الشرعي": هروي جاز التفاضل وامتنع النسأ، وهذه الحالة لا تشملها التعريفات المقيدة بقيد
حل الفضل ،القدر وحده أو الجنس:أي،وإن وجد أحدهما": صكفي رحمه االلهيقول الإمام الح

.)١٣٥("لم يجز لوجود الجنسيةبعبد إلى أجل اًولو مع التساوي حتى لو باع عبدأ،وحرم النس
متعلق بمحذوف صفة لفضل أو خال ،بمعيار شرعي:قوله": ويقول الإمام ابن عابدين رحمه االله

:، ويمكنه الاحتراز عن الذرع والعد بالتصريح بنفيه، قولهأيد لشمل التعريف ربا النسمنه ولو أسقط هذا الق
بذي ربا أو بمعيار ربا فهو على حذف مضاف أو الذرع والعد بمعنى المذروع :أي،فليس الذرع والعد بربا

سة أذرع من الهروي بستة ، فلو باع خمراد ربا الفضل لتحقق ربا النسيئةوالم،لا يتحقق فيهما ربا:أي: والمعدود
لا الفضل كوجود ألأن وجود الجنس فقط يحرم النس؛ا بيد لا لو نسيئةًأذرع منه أو بيضة ببيضتين جاز لو يد

.)١٣٦("القدر فقط كما يأتي
ليس بمعيار شرعي )فضل الحلول على الأجل أو العين على الدين(كما أن الفضل في النسيئة 

.لفضل من ربا البيوعتخصيص التعريفات لبيان حقيقة ربا ا، مما يدل على)الكيل والوزن(
تبع فيه النهر لكنه لا يناسب تعريف ،إلخ...ًحكماولو : قوله": يقول ابن عابدين رحمه االله

وهذا لا يدخل فيه ربا النسيئة ولا البيع الفاسد إلا إذا كان فساده ،المصنف، فإنه قيده بكونه بمعيار شرعي
.)١٣٨()١٣٧("لعلة الربا

مشروط
في التعريفات السابقة، وما هو السر وراء تقييد الأئمة رحمهم "الفضل المشروط": ما المقصود بـ

الي عن العوض إذا لم يكن ، وهل يعني ذلك أن الفضل الخاًضل الخالي عن العوض بكونه مشروطاالله الف
ُفإنه جائز ولا يعد ربا؟اًمشروط

ًجنسه على الآخر فضلاأو أحد المتعاقدين في بيع ربوي بوهو أن يشترط المقرض على المقترض
.مقابل الأجل: عن عوض، واللفظ لا يشمل الفضل الحكمي الذي يكون للعين على الدين أياًخالي

.١٧٢، ص ٥ج الدر المختار شرح تنوير الأبصار،، لحصكفيا-١٣٥
.١٠٣، ص ٢٠ج ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين-١٣٦
.الزيادة الحقيقية: أي-١٣٧
.٩٩، ص ٢٠ج ،رد المحتار على الدر المختار، ينابن عابد-١٣٨



 

١٣٧

: سابقاوقد قال الإمام ابن عابدين رحمه االله عند شرحه لتعريف الإمام التمرتاشي رحمه االله المذكور 
فإن الزيادة بلا شرط ... ، فإنه مشعر بأن تحقق الربا يتوقف عليه، وليس كذلك مشروط، تركه أولى: قوله"

.)١٣٩("إلا أن يهبهاًأيضاربا 
والسر وراء تقييد العلماء رحمهم االله الفضل الخالي عن العوض المذكور في التعريفات السابقة 

أو يهبه إياه عند الأداء المقرضليحترزوا بذلك عما يعطيه المقترض في العقد أو أثنائه، اًبكونه مشروط
ا للصنيع الطيب، ًللجميل وامتناناًط لازم أو توافق سابق، بل عرفانبمحض إرادته واختياره دون شر

ا، فقد ثبت عن ًربا بل يعتبر من باب حسن الأداء المرغوب فيه شرععلى العون، وهو لا يحرم ولا يعداًوشكر
، اه عنه أبوهريرة رضي االله عنه أنه صلى االله عليه وسلم استقرض سنًالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي

.)١٤٠("ًخياركم محاسنكم قضاء": فوقه، وقالافأعطى سنً
قال السرخسي : وفيما يلي إشارة إلى جملة من أقوال بعض أهل العلم النجباء الدالة على هذا المعنى

به، لأنه عن شرط، فلا بأسذلكالقرض، وإن لم يكنفإن كان ذلك عن شرط لم يحل؛ لأنه منفعة ": رحمه االله
قال محمد رحمه االله ": ما نصهالفتاوى الهندية، وقد ورد في )١٤١("أحسن في قضاء الدين، وهو مندوب إليه

هذا إذا : ا، قال الكرخيًأن أباحنيفة رحمه االله تعالى كان يكره كل قرض جر نفع: تعالى في كتاب الصرف
فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد، فأعطاه المستقرض أجود مما عليه، ... في العقد كانت المنفعة مشروطة

وأما الذي يرجع إلى نفس القرض، فهو أن لا يكون فيه جر ": ، وقال الكاساني رحمه االله)١٤٢("فلا بأس به
ض، والتحرز عن حقيقة لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عو... منفعة، فإن كان لم يجز 

لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في ... الربا وشبهة الربا واجب، وهذا إذا كانت مشروطة في القرض 
... اًإذا كان مشروط: ا فهو حرام، أيًكل قرض جر نفع: قوله": ، وقال ابن عابدين رحمه االله)١٤٣("العقد

.٤٠٠، ص ٧ج ،المرجع السابق-١٣٩
من استسلف : بابالمساقاة،: ، كتابمسلموكالة الشاهد والغائب جائز، ورواه : الوكالة، باب: ، كتابالبخاريرواه -١٤٠

.ا منه، وخيركم أحسنكم قضاءً، فقضى خيراًشيئ
.٣٥، ص ١٤ج ،المبسوط، لسرخسيا-١٤١
.٢٠٢، ص ٣ج ،الفتاوى الهندية-١٤٢
.٣٩٥، ص ٧ج ،بدائع الصنائع، لكاسانيا-١٤٣



 

١٣٨

: ، وقال الإمام العيني رحمه االله)١٤٤("بأس بهفي القرض، فعلى قول الكرخي لااًوإن لم يكن النفع مشروط
ا في ًالسفتج إن كان مشروط: الفتاوى الصغرى، وقال في ...)١٤٥()ويكره السفاتج(القدوري : أي) قال("

... السفاتج : أي) وهي(ا جاز، ًالقرض، فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد، وإن لم يكن مشروط
وقد نهى عنه الرسول (بالقرض :أي) وهذا نوع نفع يستفيد به... ()قرض استفاد به المقرض خطر الطريق(

وأجمعوا على أن المسلف ": ، ونقل ابن المنذر رحمه االله الإجماع على أنه ربا، فقال)١٤٦(")صلى االله عليه وسلم
، وللاستزادة في ذلك )١٤٧("إذا شرط في عقد السلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك، أخذه الزيادة ربا

.)١٤٨(ضل مراجعة أقوال أئمة المذاهب الأخرىيف
:)١٤٩(لأحد العاقدين

جملة فعلية صفة لفضل مال أي شرط ذلك الفضل ) شرط(": يقول عبدالرحمن شيخي زاده
.البائعين أو المقرضين أو الراهنين للاحتراز عما إذا شرط لغيرهما:أي) لأحد العاقدين(

لأن العاقد قد يكون وكيلا وقد يكون ،العاقدينوفي الإصلاح في أحد البدلين ولم يقل لأحد

.٣٩٥، ص ٧ج ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين-١٤٤
السفاتج جمع سفتجة، وهي القرض الذي يقصد المقرض من ورائه تجنب خطر الطريق، كأن يدفع رجل إلى تاجر -١٤٥

ًهو أن يقرض الرجل إنسانا : ديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق، وقيلًعشرة دراهم قرضا ليدفعه إلى ص
ًمالا ليقبضه المستقرض في بلد يريده المقرض، وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط 

.٦٣١، ص ٧، ج البناية في شرح الهداية، لعينيا.خطر الطريق
.سهالمرجع السابق نف-١٤٦
.١٣٦ص ،الإجماع، راهيم بن المنذر النيسابوريببكر محمد بن إوأب-١٤٧
، والشربيني ٣٤، ص ٤ج ،روضة الطالبين، والنووي في ٢٢٤، ص ٣ج ،الشرح الكبيركالدسوقي في حاشيته على -١٤٨

، وابن ١٣، ص٥ج ،الإنصاف، والمرداوي في ٤، ص ٤ج ،الفروع، وابن مفلح في ١١٩، ص ٢، ج مغني المحتاجفي 
.، وغيرهم رحمهم االله أجمعين٤٣٦، ص ٦ج ،المغنيقدامة المقدسي في 

أن أصحابها رحمهم االله لا يجيزون الحط "أحد العاقدين": وقد يظهر من التعريفات السابقة الذكر المشتملة على قيد-١٤٩
الممنوع فيها القروض، إذ الفضل ، إذا اعتبرنا تعاريفهم تشمل ربا "ضع وتعجل"المشروط من قبل المقترض في مسألة 

يقول عبدالرحمن ا، حيث ًا أم مقترضًا، مقرضا أم مدينًا، دائنًًا أم مشتريًلأحد المتعاقدين بائعاًموصوف بكونه مشروط
أي البائعين أو المقرضين ) لأحد العاقدين(شرط ذلك الفضل جملة فعلية صفة لفضل مال أي) شرط(": شيخي زاده

.١١٩، ص ٣ج مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر،. "تراز عما إذا شرط لغيرهماأو الراهنين للاح



 

١٣٩

والمعتبر كون الفضل للبائع أو للمشتري انتهى لكن عقد الوكيل عقد للموكل وعقد الفضولي ًفضوليا
.)١٥٠("تدبر،يتوقف على قبول المالك فيصير العاقد حقيقة الموكل أو المالك فلا حاجة إلى التبديل

التعريفات على ربا البيوع؛ إذ فيه يتم تخصيص فضل لأحد يوحي باقتصار ًأيضاوهذا القيد 
في ًا ممثلاًإن كان للمقرض فيكون حقيقيومعلوم أن الفضل في النسيئةالمتعاقدين عند مبادلة عين بجنسها، 

أن الفضل ًأيضافي الأجل، ومن المعلوم ًا ممثلاًا يكون حكميًفغالب،كان نوعها، وإن كان للمقترضاًالزيادة أي
المشروط في القرض للمقرض ربا محرم، كما أن الفضل المشروط لأحد المتعاقدين في بيع المتجانسين بمعيار 

:شرعي ربا غير جائز لدى الحنفية رحمهم االله تعالى، ولكن ما حكمه في الحالات الآتية
:الفضل المشترط لطرف ثالث ليس لأحد المتعاقدين فيه منفعة

، فما يكون حكم الفضل المشروط "لأحد المتعاقدين": التعريفات السابقةفبناء على القيد الوارد في
لطرف ثالث غير المتعاقدين، وهل يصح إطلاق اسم الربا عليه؟

فبعد أن علمنا فيما سبق حكم الزيادة المشروطة للمقرض وأنها ربا محرم، وكذلك علمنا أن الزيادة 
، وعلمنا حكم تقاضي الزيادة غير المشروطة في )١٥١(أنها رباالمشروطة لأحد المتعاقدين في بيع ربوي بجنسه

على اختلاف أهل العلم في اعتبار المنفعة ًأيضاالعقد للمقرض من باب حسن أداء المقترض، ووقفنا 
ربا أو عدم اعتبارها ربا، بينما هنا ،ضع وتعجل: المشروطة للمقترض في أصل العقد أو جراء تعامله بمبدأ

، سوف نتعرض لبيان حكم المنفعة المشترطة "لأحد المتعاقدين": يد الوارد في التعريفات السابقةًوبناء على الق
من باب الربا أم لا؟لطرف ثالث غير العاقدين هل هي جائزة أم لا؟ وفي حال عدم جوازها هل يعد

ا، يقول الملا ًفاسداًا ليست بربا بل بيعالزيادة المشترطة لطرف ثالث غير العاقدين غير جائزة، ولكنهف
، ويقول الإمام )١٥٢("حتى لو شرط لغيرهما لا يكون ربا) شرط لأحد العاقدين(": رحمه االلهخسرو

،)١٥٣("أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا) لأحد المتعاقدين(": الحصكفي رحمه االله

.المرجع السابق نفسه-١٥٠
الجنس (الزيادة المشترطة أو غير المشترطة حقيقية كانت أم حكمية لأحد المتعاقدين في بيع ما توفرت فيه علتا الربا -١٥١

.ا من الآخرعً، غير جائزة؛ لأنه ليس أحدهما أولى بأن يسمى بائ)والقدر
.٣٤٣، ص ٦ج درر الحكام شرح غرر الأحكام، ، محمد بن فراموز ملا خسرو-١٥٢
.١٧٠، ص ٥ج ،الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لحصكفيا-١٥٣



 

١٤٠

وهذا ،شرح الوقايةإلى البحرعزاه في ) فليس برباقوله فلو شرط لغيرهما (": ويقول ابن عابدين رحمه االله
مبني على ما حققناه من أن البيوع الفاسدة ليست كلها من الربا بل ما فيه شرط فاسد فيه نفع لأحد 

.فافهم،المتعاقدين
عطف على محل خبر ليس، وهذا مبني على ما قدمه في باب البيع الفاسد من ) اًقوله بل بيعا فاسد(
.)١٥٤("الفساد بشرط النفع للأجنبيأن الأظهر 

حكم المنفعة المشترطة للمقترض في أصل العقد، وكذلك المنفعة المشترطة له في أثناء العقد وهي 
."ضع وتعجل":مسألة

وإن كان الكلام حول المقرض والمقترض والمنفعة الحاصلة لهما أو لأحدهما لا يتناسب إيراده هنا، 
ف الثاني لربا القروض نظر والأرجح عدم احتوائها له، ولكن أوردناه مناسبة لأن في اشتمال تعريفات الصن

.الوارد في التعريفات نفسها"أحد العاقدين"لقيد 
فالمنفعة الحاصلة للمقترض جراء اقتراضه المال والاستفادة منه جائزة لا شك فيها، أما المشترطة 

أن يعيد له أنقص مما منحه إياه، فمختلف فيها؟ وكذلك في أصل العقد فيما إذا اشترط المقرض على المقترض ب
.ففيها منفعة للدائن بالتعجيل وللمدين بالحط... "ضع وتعجل؟"وهي مسألة ،المنفعة المشروطة أثناء العقد

المقرض عن طريق الحط والتعجيل فقد سبق أن بحثناه عند أما المنفعة الحاصلة للمقترض أو
صاص رحمه االله فلتراجع هناك، بينما سنحاول هنا إلقاء الضوء على آراء الفقهاء دراستنا لتعريف الإمام الج

رحمهم االله حول حكم المنفعة الحاصلة للمقترض المشروطة في أصل العقد والمتمثلة في الأداء الأنقص للدين 
:يلي تفاصيل الكلام فيهالذي بذمته، وفيما

ًالمقرض أنقص مما أخذ منه قدرا أو صفة، فقد فإذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض على
ذهب الشافعية والحنابلة إلى فساد هذا الشرط وعدم لزومه، وهل يؤدي ذلك إلى فساد العقد أم لا؟ 

لأن المنهي ؛ًأيضافالشافعية لهم وجهان في ذلك، أصحهما أنه لا يفسد العقد به، وهو المذهب لدى الحنابلة 
، وههنا لا نفع له في الشرط، بل النفع للمقترض، فكأن المقرض زاد في المسامحة عنه جر المقرض النفع لنفسه

ًا، أو كأنه وهبه الجزء المشروط انقاصه ابتداء والباقي يكون قرضا حسنًًوالإرفاق ووعده وعد ا، ا حسنًً

.١٠٤- ١٠٣، ص ٢٠ج ،رد المحتار على الدر المختار، نابن عابدي-١٥٤



 

١٤١

.)١٥٥(ةوالوجه الثاني عند الشافعية فساد العقد بمثل ذلك الشرط، لمنافاته مقتضى العقد كشرط الزياد
البيوع، أو اشتمالها لهما في اقتصار تعريفات هذا الصنف على ربا الفضل دون ربا النسيئة من أنواع رباالراجح

:اًجميع
لى بيان منحصرة عهذا الصنفتعريفاتأن ـ واالله تعالى أعلم بالصواب ـ الذي يظهر رجحانه 

:يلي، وذلك لماربا النسيئةدون حقيقة ربا الفضل
، والتي لا تنطبق )فضل مال، أحد المتجانسين، المعيار الشرعي، المعاوضة(الواردة فيهاللقيود 

انطباقها على ربا البيوع تنطبق على ربا القروض لبيوع في حين البعض الآخر منها معغالبيتها إلا على ربا ا
.اقها على الأخير يكون بتكلف وتعسفولكن انطبًأيضا

، فدخل ربا النسيئة ًولو حكما) هو فضل مال(": إذ يقولذا الخصوص قول ابن نجيم رحمه االله به
والبيوع الفاسدة كالبيع بشرط، فإنهم جعلوها من الربا، وهذا أولى من قول بعضهم المقصر تعريف الربا 

.)١٥٦("...المتبادر عند الإطلاق؛ وذلك إنما هو رد الفضل 
لأنه هو المتبادر عند ،صنف تعريف ربا الفضلفالظاهر من كلام الم": قول ابن عابدين رحمه االله

،)ًحكماولو (: فلا حاجة لتقييد الفضل فيها بـ، )١٥٧("فضل أحد المتجانسين: البحرطلاق، ولذا قال في لإا
.، ومعلوم أن الفضل في النسيئة ليس بمعيار شرعي)بمعيار شرعي(إذ يعقبه قيد 

ومنها تعريف ) بمعيار شرعي(تخلو من قيد بخصوص التعريفات الأخرى التي رحمه االلهثم قال
ال بلا عوض فضل م:بقولهالكنزنعم هذا يناسب تعريف ": يناسبها) ًولو حكما(بأن قيد وغيرهكنز الدقائق

.في معاوضة مال بمال
فإن الأجل في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض ولما كان الأجل يقصد له زيادة العوض 

.)١٥٨("تأملًصفه بكونه فضل مال حكمامر في المرابحة صح وكما
بتعريف، وقد عرف)الفضل والنسيئة(البيوع ربامن أنواع كل نوع ومن فقهاء الحنفية من خص

.٣٠٣، ص٣ج،للبهوتيكشاف القناع، ٣١١، ص ١ج،للشيرازيالمهذب، ٢٢٦، ص ٤ج ،نهاية المحتاجالرملي، -١٥٥
.٤٦٩، ص ٣ج ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم-١٥٦
.٩٩، ص ٢٠ج ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين-١٥٧
.المرجع السابق نفسه-١٥٨



 

١٤٢

ريف مغاير عن تلكم بتعبينما عرف ربا النسيئةيماثل أو يقارب التعريفات المذكورة، بتعريفربا الفضل
.التعريفات بما يناسبه

ربا الفضل وربا : فالربا في عرف الشرع نوعان": ني رحمه االله حيث يقولالإمام الكاساومنهم 
شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن في زيادة عين مال: الفضل، فهوا، أما ربأَالنَّس

و الموزونين فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين أ: ، فهوأوأما ربا النس، ...الجنس
.)١٥٩("عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس

فضل مال : ، فالأولأربا الفضل وربا النَّس: با نوعاناعلم أن الر": الإمام الزيلعي رحمه االلهويقول
جل وفضل العين فضل الحلول على الأ: على المقدر الشرعي، وهو الكيل والوزن عند اتحاد الجنس، والثاني

.)١٦٠("على الدين في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس أو في الجنس غير المكيلين والموزونين
: ، فالأولأربا الفضل وربا النس: الربا نوعان": والإمام علاء الدين السمرقندي رحمه االله إذ يقول

هو فضل : د اتحاد الجنس، والثانيعن)١٦١(، وهو الكيل والوزنيفضل عين مال على المعيار الشرعهو 
الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين والموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين 

.)١٦٢("وغير الموزونين عند اتحاد الجنس
هم االله أجمعين لتشمل نوعي ولذلك حاول بعض المتأخرين منهم استدراك تعريفات المتقدمين رحم

:، وقد سلكوا في سبيل ذلك عدة أساليب منهاوض والإشكال، ويزال الغم)الفضل والنسيئة(بيوع ربا ال
"ًولو حكما"إضافة قيد 

الإمام الحصكفي رحمه )قصور هذه التعريفات عن اشتمال ربا النسيئة(لقد تطرق لهذا الإشكال
ليشمل التعريف ) فضل: (بعد) ًحكماولو(االله أثناء شرحه لتعريف الإمام التمرتاشي رحمه االله حيث أضاف 

ولو ) فضل(هو ": ا، إذ قالًبذلك ربا النسيئة بجانب ربا الفضل؛ لأن الفضل في النسيئة حكمي وليس حقيقي

.٢٦٩، ص ١١ج ،بدائع الصنائع، لكاسانيا-١٥٩
.١٣٣، ص ١١جهـ، ١٣١٤، ١بعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، طالمطتبيين الحقائق،، الزيلعيفخر الدين -١٦٠
، الهداية شرح بداية المبتدي،لمرغينانيا: انظر. والتعبير بالقدر مع الجنس أشمل من التعبير بالكيل والوزن مع الجنس-١٦١

.٤٧١، ص ٣ج ،النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ، ابن نجيم١٧٧، ص ٥ج
.٢٥، ص ٢ج ،تحفة الفقهاء، يعلاء الدين السمرقند-١٦٢



 

١٤٣

بمعيار شرعي مشروط ) عن عوضخال(، فدخل فيه ربا النسيئة والبيوع الفاسدة، فكلها من الربا،ًحكما
.)١٦٣("لأحد المتعاقدين في المعاوضة

قد أراد الإمام الحصكفي بذلك أن يستدرك على الإمام التمرتاشي بيد أن الإمام ابن عابدين ف
رحمهم االله غير مناسب لتعريف الإمام التمرتاشي"ًحكماولو "أعقبه واعتبر قيد الإمام الحصكفي 

يشمل وذلك لا لفضل، لتقييده الفضل بمعيار شرعي؛تعريف الإمام التمرتاشي منحصر على ربا الأن
)١٦٥(لكنه لا يناسب تعريف المصنف)١٦٤(تبع فيه النهر) لخإًحكماولو (قوله ": النسيئة، فقالربا

ولا البيع الفاسد إلا إذا كان فساده )١٦٦(قيده بكونه بمعيار شرعي وهذا لا يدخل فيه ربا النسيئةفإنه
.)١٦٧("الربالعلة

ًن كانت التعريفات المشارة إليها سابقا بعد أة بقصد أن تكون شاملة لربا النسيئةتعريفات بديل
:، ومن جملة تلك التعريفاتوحي بانحصارها في بيان ربا الفضل دون النسيئةت

لأن الربا اسم ... ": يقول الكاساني رحمه االله.ًلعقد الذي فيه زيادة مشروطة مطلقاباتعريف الربا 
.)١٦٨("لزيادة مشروطة في العقد

.٤٠١-٤٠٠، ص ٧ج ،شرحه رد المحتارمطبوع مع الدر المختار شرح تنوير الأبصار-١٦٣
، حيث استدرك رحمه االله على الإمام أبي البركات ٤٦٩، ص ٣ج، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم: أي-١٦٤

طلاق لإطلاق؛ لأن الإ، وذكر أن التقييد أولى من ا"ماًحكولو "تعريفه، فأضاف قيد كنز الدقائقالنسفي صاحب 
، فدخل ربا النسيئة والبيوع ًحكماولو ) هو فضل مال(": يوهم اقتصار التعريف على ربا الفضل دون النسيئة، فقال

طلاق؛ الفاسدة كالبيع بشرط، فإنهم جعلوها من الربا، وهذا أولى من قول بعضهم المقصر تعريف الربا المتبادر عند الإ
."...وذلك إنما هو رد الفضل 

هو فضل ": بقوله١٤٠ص تنوير الأبصار وجامع البحارالإمام التمرتاشي رحمه االله حيث عرف الربا في كتابه : أي-١٦٥
."ٍخال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة

ربا النسيئة، بل غاية ما فيه أن تعريفه هذا منحصر في ربا ليس معنى ذلك أن الإمام التمرتاشي رحمه االله لا يرى حرمة-١٦٦
الفضل وقاصر عن اشتمال ربا النسيئة؛ لأنه رحمه االله أعقب تعريفه ببيان علة الربا، وذكر أن ربا النسيئة محرم فيما 

ن عدما حلا، ، وإأالقدر مع الجنس، فإن وجدا حرم الفضل والنس: وعلته": وجدت فيه علتا الربا أو إحداهما، فقال
.١٤١- ١٤٠ص ،تنوير الأبصار وجامع البحار، لتمرتاشيا. "...أوإن وجد أحدهما حل الفضل وحرم النس

.٩٩، ص ٢٠ج ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين-١٦٧
.٣٩٥، ص ٧ج ،بدائع الصنائع، لكاسانيا-١٦٨



 

١٤٤

، وقد )١٦٩("الزيادة المشروطة في العقد: وفي الشرع": وصلي رحمه االلهوقال عبداالله بن محمود الم
هذا التعريف يقتصر أن رحمه االله، ومعنى كلامه"وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس": أعقب تعريفه بقوله

.على ربا البيوع دون ربا القروض
ملا (يقول محمد فراموز .جدجدت فيه الزيادة أم لم توتعريفه بالعقد الفاسد بصفة خاصة سواء و

يرد عليه بيع المتساويين من ،إلخ...ا فضل أحد المتجانسينًوشرع: قوله": عند شرحه لتعريف الربا)خسرو
هو في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة، أي : الجوهرةجنس نسيئة، فإنه ليس فيه فضل، ولذا قال في 
ة أو لا، ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس خاصة، ليخرج البيع الفاسد، سواء كان هناك زياد

.)١٧٠("فيه زيادة
الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان فيه زيادة أم لم يكن، : وقيل": الاختياروفي 

.)١٧١("فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه
يكون بالشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة هي التي تعريفه بالبيوع الفاسدة، لأن الفساد إنما

.فبذلك يشمل ربا النسيئة،تلائم العقد بأن يكون لأحد العاقدين فضل خال عن عوضلا
تبع فيه ،إلخ...والبيوع الفاسدة: قوله": ًلم يرتض هذا المنحى قائلاابن عابدين رحمه االلهولكن

كبيع ما سكت فيه ٍمن البيوع الفاسدة ليس فيه فضل خال عن عوضاً، وفيه نظر، فإن كثيرالبنايةعن البحر
عن الثمن وبيع عرض بخمر أو بأم ولد فتجب القيمة ويملك بالقبض وكذا بيع جذع من سقف وذراع من 
ثوب يضره التبعيض وثوب من ثوبين والبيع إلى النيروز ونحو ذلك مما سبب الفساد فيه الجهالة أو الضرر أو 

يظهر ذلك في الفساد بسبب شرط فيه نفع لأحد المتعاقدين مما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه نحو ذلك نعم
ويؤيد ذلك ما في الزيلعي قبيل باب الصرف في بحث ما يبطل بالشرط الفاسد حيث قال والأصل فيه أن كل 

ن من التبرعات لأن ما كان مبادلة مال بمال يبطل بالشروط الفاسدة لا ما كان مبادلة مال بغير مال أو كا
الشروط الفاسدة من باب الربا وهو يختص بالمعاوضة المالية دون غيرها من المعاوضات والتبرعات لأن الربا 

، ٣عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: قيقتح،الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود الموصلي-١٦٩
.٣٠، ص ٢ج هـ، ١٤٢٦

.٣٤٥، ص ٦جدرر الحكام شرح غرر الأحكام،، محمد بن فراموز الشهير بملا خسرو-١٧٠
.٣٠، ص ٢ج ،الاختيار لتعليل المختار، لموصليا-١٧١



 

١٤٥

هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيه 
.)١٧٢(فضل خال عن العوض وهو الربا بعينه ملخصا

لاصة البحث ونتائجهخ
ا على نوع دون نوع أو باب دون باب، ولكن ًقد اقتصرت حقللرباللفقهاء الحنفيةتعريفاتهنالك 

في كتاب البيوع فاقتصرت على تعريف ربا البيوع، وكذا ما كان منها في كتاب اإما لكونهوهو سبب وجيها له
وض، أو كان في معرض تفسير آيات الكتاب الكريم القرض والصرف ونحوهما اقتصر على بيان حقيقة ربا القر

كون الاختلاف وأحيث اقتصرت على تناول ربا القروض ولم تتعرض لربا البيوع، أو لكون وضوح ربا البيوع، 
.، واالله أعلممن الأسباب والمبرراتذلكنحواقتصر على بيانه، أو فنحو ربا القروض اًمتوجه

حرم الممن الربايوهم أنها لا تعتبر بعض صور الربا ما ريفات التعبعضهنالك بعض القيود فيو
ّالغموض ويبيناذهشرحه ما يزيل من ولكن في شرح تلك التعريفات من صاحب التعريف نفسه أو 

.تحريم الربا بنوعيه، ويورد أمثلة على ذلكز، ويبرالغرض من تلكم القيود ومحترزاتها
ء الحنفية تزيل تلك الإشكالات الواردة أو المتوهمة في كما أن هناك الكثير من تعريفات علما

.تعريفات بعض علماء الأحناف
َّكما أنه قد خص بعضهم كل نوع من أنواع الربا بتعريف كالإمام الكاساني والزيلعي وعلاءالدين 

.السمرقندي وغيرهم رحمهم االله
...يع أنواع الربا وأبوابهشملت جمقدن تعريفات السادة الأحناف بمجموعهاينبغي ملاحظة أ

أن لا يتخذ تعريف أحدهم ذريعة لتحليل ربا القروض أو ربا البيوع، بحجة بناء على ما سبقيجب
:ذلك، من جملتهاالتي تمنع من ًأيضااقتصاره على أحد نوعي الربا، بل لابد من مراعاة الأمور الأخرى 

ربا لمعنى آخر من تعريفاتهم على أحد نوعي المراعاة السياق والسباق، فقد يكون اقتصار تعريف
على ربا البيوع اًالأخرى، كأن يكون التعريف مقصورمراده جواز أنواع الربا قصده الفقيه من غير أن يكون

، أو لوضوح ربا بسدد بيان ربا القروضا على ربا القروض لكون الفقيهًلكونه في كتاب البيوع، أو مقصور
.نحو ربا القروض أو نحو ذلكاًمتوجهالبيوع وكون الاختلاف

.١٦٩، ص ٥ج ،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين-١٧٢



 

١٤٦

الرجوع إلى رأي الفقيه حول تحريم الربا بأنواعه وتحليله له إلى كلامه حول ذلك في المتن 
...ت محل الإيجاز لأن التعريفا،وشروحاته ويستنبط رأيه منه، دون الاقتصار على التعريف في ذلك

وع لأحد الفقهاء بناء على تحريمه لربا القروض ثم إنه كيف يصح أن ننسب القول بجواز ربا البي
...أيه في ذلك في كتاب البيوع دون الاطلاع على ر

ممن قاموا بشرح تلك التعريفات وبينوا اشتمالها لكلا إغفال آراء فقهاء المذهبكما أنه لا ينبغي
.النوعين من أنواع الربا

.اًيحهم بتحريم الربا بنوعيه جميعاء في تصرلا ينبغي إغفال رأي أئمة المذهب وغالبية الفقهكما 
جلالة قدرهم وعظيم مكانتهم فإنهم ليسوا ك فإن العلماء والفقهاء الكرام معوعلاوة على ذل

، وفي تحليل أحد مامعصومين من الخطأ، فكل واحد منهم يؤخذ من أقواله ما وافق الوحيين ويرد ما خالفه
ين، فلا اعتبار على فرض القول بجواز أحد نوعي الربا لرأي نوعي الربا مناهضة صريحة لنصوص الوحي

.كائن من كان في مقابل النص

****


